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کک وَمْهِمَتٍء 


$ E 


شر تم ےہ 


الهم صل عل می وَعَلَ آل مہ کا صَلَيْتَ عَل إِنْرَاهیم, وَعَلَ آل إِنْرَاهیم إ ا 
یڈ تید اللهُمٌ ہار ك عَل محم وَعَلَ آل ثحُمٌُی؛ کم بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَل آل 
راهيم انك یڈ تجیڈ. 

اھت 


ا 
رص یو کی 


َحَدَكِي جَاعَة مِنَ الشيُو: REE EES‏ 
عقر رو ورا س مول عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو عَنْ عَبّدِ الله بْنٍ 
عَمْرِو بن العاصي فته فَالَ: قال رَشول الله صاال يرسا : «الراحمون يرهم 
الرّحْمَلنٌ آز موا مَنْ فی الأزض؛ يَرْحَدَكُمْ مَنْ في الساء». 

وَمِنْ آكد الرٌحَة وَرَحْمَة المعَلْمِينَ با لمن في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الڈین؛ وَتَرْقيتهِمْ في 

ومن طَرَائِقٍ وَحْمَتهمْ: إيقَافهُمْ على ھت الیلم؛ بِقواء ول اون وبين 
COE‏ ء وَمَعَانيه ا الإحَالِية؛ ليشتفتح بِذَلِكَ TE‏ وَكحَدَفِيهِ 
ا حوس طون ما ذكَرْهُم وَيطَلِعْنه اهود إلى تحقیتی مَسَائِلٍ العلم. 

و Ty‏ 
وَتََائِينَ بَعْدَ الراك وَالأَلْفٍِ وهُوّ رخات (الوَرَقَاتِ في أصُولٍ الفقَه) لِلْعَلامَة عَبْدٍ 


المَلِكِ بن عبد الله بن يوسف الجحويني نی رة آله التو سَنة نان وَسَبْعين وَأَرْبَعانَة. 


هق سرصے 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 
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فوع ارہ ہے 


قال المصتف رحمه الله: 


O [‏ 105 لله على مَ سيدا تحَمَد وَآلِه وَصَخْ أََعِينَ. 


هذه وَرَقَاتٌ َكَل عَلَ تَِقَة فُصُولٍ مِنْ أُصُولٍ الفِقّه. 


الول وص ار 


وَالمَرع ایی عل نو 


وَالفِقَهُ: مَعْرفَة الأخكام الشَّرْعِيةالَِي طَرِیفَھَا الاجْتِهَادُ. 


تہ 2 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 
أبتدأ الصنف را لَه كتابه بالبسملة» ثم ّى بالحمدلةء ثم ثلث بالصَّلاة على محمَّدٍ 


ل وغل آله وصح أجعية؛ وكاو لاد الثلاث من آداب الصف اشاق 
وہ كي كدانا تمت له ا مصص ی7 

وأقتصر اللصنّف على ذكُر الصَّلاة على لني ةيرسا وعلى آله وصحبه» دون 
السّلام والأكمل: الجمع بیٹھا. 

ثم ذَكرَ أن هذا الکتابَ (وَرَقَاثٌ)؛ ترغیبًا في تَلَفيەء وتسھیلا على مُتَلَقيه. 

وتلك الورقات (تَشْتَمِلُ)؛ أي تحتوي (عَل مَخرِفَة فُصُولٍ مِن أُصُولِ الفِف)» فهي لا 
تتناول جمیع فصوله» ولا تحوي کل محصورہ وإنَّا تشتمل على جملةٍ منه. 

ف(مِنْ) هنا للتبعيض. 

فتقدير الکلام: (تَشْتَمِلُ عَلَ بَحْضٍ فُصُولٍ أُصُولٍ الفِقْه). 

ثم شرع هاه تعالى بين معنى أصول الفِفّه؛ فقال: (وَمُوَ مُوَلّففٌ مِنْ جين 
22 ين : اول ل اليك قالاضا » مَا ينبي عليه خَيْرُهُ. وَالمَرْعٌ: مَا 
سی علض وَالفِفَه: مَشِفَةُالاُحکام الشَّرْعِمة اي طرِيفُهًا الاجيهَاة). 

وسیاتی بعد قوله: (وَأُصُولُ الفقھ: طرف عل سَِبلٍ الال فة الاسْیذلَالِ يب). 

وكلا القولين يُبِيّن حقيقة أصول الفقه. لكِنٌّ الأول المذكور هنا هو: تعريفٌ له باعتبار 
مُفْرَديْه والآخرٌ الآتي لاحقا: تعريفٌ له باعتبار تركيبه الإضاف. 

ف(أصول الفقه) يعرف باعتبارين: 

أخدها: ياعتباز مف : رخا: كلمة (اصرل): وكلمة (الفقة): 


والآخر: باعتبار كونه مُرَكَبَا إضافيًاء جل لَقَبَا مل من مسائل العلم. 
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والاعتبار الثاني رقف على الأوّل؛ فال إدراك لاحب الاضاق م: مُتوقفٌ على إدراك 


مفرديّه» فِمَنْ درك معنى المفردين - وهما هنا (أصول)ء و(الفقه) - أمكته أن يدرك بعد 
معنى ارکب الإضاف (أصول الفقه). 
وعٰذًا هو الذي جرى عليه المصف؛ فابتداً ببيانِ المفردين فقال: (فَالأَصْلٌ: مَا يي 
عليه غَْده)؛ أي: باعتبار الوضع اللخويّ. 
وأهمل ذِكْر معنى (الأصل) في أصطلاح الأصوليين مع أفتقار المحلّ لذِكْره؛ فإِنَ 
الکلام هنا جار وَفق آصطلاح الأصوليّن؛ لأنّهِ يقع عندهم على معانٍ متعدّدةِء يجمعها 
لاس الع 
نکی کی لاس ارح 2 0اسل) لک انايب العاق العا د کل 
(الأصل) التي تُصادفه في علم أصول الفقه. 
والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة (الأصل) نی أصطلاح الأصوليّينَ هو: القاعدة 
الست 
فمُراده هو وغيره عند ذكر (الأصل) في مقام تعريف (أصول الفقه): القاعدة 
ايد2 
فأصول الفقو هي: قواعد مستمرٌ 
ثمٌ ذكر معنی القع فقال: (وَالَرِعٌ: ما تی عل غَيْرِ). 
والدّاعي لذِكر معنی (المَرْع) هنا أمران: 
أحدهما: أنه مُقابل الأصل» ومعرفة معتّی مُقابل الشَّىء تین على معرفة الشّيء نفيه» 
فإذا عرف (الفرع) - وهو مُقابل (الأصل) - أعان على معرفة معتى (الأصل). 


شرح «الورقات في أصول الفقّة؛ 


والآخر: أن (أصول الفقه) مُفتقرةٌ إلى الاطّلاع على جملة من الفروع الفقهيّة» فلا يتم 
كز اسر ال إلا رأف وكرة 7ھ عل تل اعبات ج هذا من الفروع ما 

ثمٌ ذكر معنى الفقه في الاصطلاح؛ فقال: (وَالففة: مَعْرِفَةُ الأحْکام السَّرْعِية الَيِي 
طَرِيقَها الاجْتِهَادُ)؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 

را اادد 

وثانيها: أن تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة. 

وٹالٹھا: أنَّ تلك الأحكام الشرعيّة تُعْلّم بطريق الاجتهاد. 

نات الأ لوهسو كرة اة وة ح نير كيان ارت التھ اف ارم الخ ا 
الواقع في نفس المتعلّم. 

7 تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنّظر إلى المعلوم فيهًا المعلوم فيهًا؛ من 
e‏ 

فورض ما ذكره في كون (الفِفه: مَعْرِمَةَ الأخكام السَرَعِية الي طَرِيقهًا الاجْتِهَاذ)؛ 
يُقالُ: إن الفِقَهَ هوَ: الأحكام الشَّرعِيّة التي طريقها الاجتهاد. 

لأنَّ المعرفةٌ هي: الإدراك القائم كنس متعلمة. 

والعلمٌ لا يُنظّر فيه إلى الإدراك القائم في نفوس المتعلّمِين في الأصحٌ وبُنظر فيه إلى 
مُتَعلَقه الأصلٌ من الأحكام أو القواعدِ أو غيرهم. 

ومنه هنا: الأحكاءٌ؛ فيقال: الفقة: الأحكام الشرعية الي طريقها الاجتهاد. 

وآگا الثاني - وهو کون تلك المعرفة تتعلّق بالأحكام الشَّرعِيّة - فالمراد بہا: الأحكام 
الشّرعيّة الطَليّة؛ِ لاگہا المرادة بالإطلاق عند الأصوليّين فالبحث الفقھيُ والأأصولُ 
مُتعَلقه من الأحكام الشَّرعيّة هو: الأحكام الطَّلبيّة دونَ الأحكام الشَّرعيّة اخبريّة. 


E 


والاعتبارات تُراعَی في العبارات. فالاعتبارٌ المقصودٌ نی العبارة هنا هوّ: الاعتبار 
المعروف عند الأصوليّين والفقهاءء لكِنَّ الأول في مقام التعليم والإفهام هو الإفصاح. 
بأن تق بالقیدِ الذي ذكرناه» فيقال: الأحكام الشَّرعيّة الطّلبيّة. 

وأما الثّالث - وهو کون تلكَ الأحكام تُعلّم بطريق الاجتهاد - فَذَلِكَ أن الأحكام 
تختصٌ في الفقه ہما كان طريقه الاجتھادہ أي يُوصَلٌ إليه بطريق الاجتهاد. 

فإن م تكن معلومة بطريق الاجتھاد فلا تُسمّى فقهًا. 

وََذِهِ هي جادَةٌ الأصوليين الّذین يَقُصْرُونَ أسم الفقه على المسائل الاجتهاديّة. 

أمًا الفقهاء: فام يجعلون الفقه وعاءً جامعًا للمسائل الاجتهاديّة وغير الاجتهاديّة 
غا سرت 

والكلامُ هنا جار في أصول الفقه فالموافق هو آصطلاحهم. 


فمرادهم عند کر الفقهِ هو: المسائل الاجتهاديّة. 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال المصتف رحمه الله: 

وَالأَحْکَامُ سَبْعَة: الراب وَالَنْدُوبُء والمبَاح» والَحْظورُ وَالكروه والصحیخ؛ 
وَالبَاطِل. 

الوَاجبٌ: ما باب عل فَعْلِه وَيُحَاقَبٌ على تَرْكِهِ. 

وَالَنڈُوبٌ: ما باب على فِعْلِهء ولا يُعَاقَبٌ على تَرْكِه. 

وا مباځ: مَا لا باب عل فِعْلهء ولا يُحَاقَبُ عَلَ تَرْكِه. 

وَاَحْظُورٌ: ماياب عَلَ تَرْكِهه وَيْحَاقَبُ عَلَ فِْله. 

وَالمكْرُوه: مَا باب عل تَرْكِهء وَلَا يُعَاقَبْ على فِعْله. 

وَالصحیخ: ما يعد به» وَيتعلَي به التقُودٌ. 


۶ 


و عر سي ل و 4 کے ق 
وَالبَاطِل: مَا لا يَتَعَلقَ به النفوذ» ولا یعتد به. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ا بين ا لصتف (الفِفة) في قوله المتقدّم: (وَالفِفَهُ: مَعْرِمَةُ الأَحَكّام الشَّرْعِية الَتِي 
طَرِيقَهًا الاجْتِهَادُ)؛ شرع يُبِيّن تلك الأحكام فقال: (وَالأحْکَامُ سَبْعَةٌ: الواجبُ 
دلو فہہرا إل الخرم 

ذ(أل) في قوله: (وَالأَحْكَامُ) عهديّة یُراد بها الأحكام الّرعيّة الطَلبيّة فمدارٌ الفقه 

وذّكّر أا سبعة باعتبار المشهور في عَدّهاء دونَ ملاحظة موریِمَاء فإنَ مذو الأحكام 
عد سبعة باعتبار أشتراكهًا في کونہا حُكراء لكِنّها مُفترقةٌ المورد الذي ينظمها. 

فن ا لمكم في النّظر الأصولي نوعان: 

أحدهما: ا کم التكليفيٌ؛ ويندرج فيه: (الوا جب وَالَنْدُوبُء وا جاح والَخظور 
والکروه). 

والآخر: ا کم الوضعيٌ؛ ویندرج فيه ما دُکر: (الصَّحِيحٌ» وَالمَاطِل). 

وا کم التُكليفيٌ أصطلاحًا هو: لطاب الشُرعيُ الطَلبيُ اعلق بفعل العبدٍ أقتضاءً 
اوا 

والثكم الوضعیُ أصطلاحًا هو: الطَابُ الشرعي الطلبي اعلق بوضع شيءِ علامة 
على شيء. 

فا يشتركان في کونہم| خطابًا شرعیًا 

والمراد ب(الخطاب): ما يُوّجّه من الكلام المشتمل على الأمر أو النَّيء أو النّخيير بین 
الفعل وال ك 

فتارةً يكون أقتضاءً وتارةً يكون تخييراء أي أقتضاءً بالفعل» أو أقتضاءً بالترك, أو 


ے 
ل 
5 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


وأمّا كوبا خطابًا شرعيًا: فإگہما منسوبان إلى الشُرع. 

0 ءاقبو يا شرع د 
سواءً كان في ا کم التكليفيٌ» أو كان فی ا کم الوضعيٌ. 

ويفترقان في مُتعلّقه): 

فا کم التُكليفيٌ مُتَعلَقَةُ: فِمْل العبد أقتضاءً أو تخييرا؛ أيْ: بطلب الفعل فقطء أو 
ea  -) el‏ 

أما اکم الوضعیٌ فمُتعلّقه: وَضْع شيءِ علامة على شيءِ؛ فهو أوصافٌ کم بہاتبَمَا 
لعلاماتِ موضوعة شرعا. 

اغ 

أحدها: وضع شرط. 

وثانيها: وضع سبب. 

والٹھا: وضع مانع. 

وآسم (التكليف) أجنبيٌ عن الشُرع یتبطّنہ أعتقادٌ خالفٌ لاعتقادِ أهل السنّة والجاعَة. 

إن التكليف على أختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام ہما فيه مشقة؛ 
فالعبد مُلرٌم ہما فيه مشقَة؛ لأن القائلين بها الاصطلاح ينفون الجكمة والتّعلیل عن 
أفعال الله ومنها: الأمر والنّهي. 

فالأمر الإلهي عندهم بلا جكمة» والنّهي الإلهيُ عندھم بلا جكمة؛ ييا تَوَهموه من 
کون ا لجكمة تقتضي أحتياجًا. 

E E‏ 3 واشت ان آلإ إلا یود )4 [الذاريات]؛ لا 
يفولوق؟ إن او ھا ۹ ا واا س0۰۰9 
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أحتياج الله إلى عبادة الجر والإنسء فمَنعوا ا حکمة من أفعال الله كاك وأَخْلَوْمَا منهاء 
وسمّوًا هذا الباب في مُقيّداتهم في الاعتقاد: (بابٍ الأغراض والحاجاتِ)» ومّلذه الدّعوى 
التي أدّعوها دعوّى باطلة بالکتاب والسَّنَّه والإجماع والعقل» كا هو مبسوط في مظان 


من کتب الاعتقاد. 


فأفعال الله - ومنها: الأمر والتهي - لحكمة, فالله ك يأمر لحكمة وينهى لحكمة. 

فاسم (التكليف) على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطّنه مدا الاعتقاد 
اخالف لاعتقاد أهل السَّنَّة - يِن أئہم يقولون: إن أفعال الله وأحكامه هی کم 
ومصالح-» فيكونٌ حينئذٍ أصطلاح (التكليف) غير جار على عقيدتهم» وهو أختيار أبن 
تيميّة الحفيد» وصاحبه أبن القیٔم. 


وسمّى أبن القيّم في «مدارج السّالكين» الأحكام التكليفيّة الخمسة: (قواعد 


0 


2 


العبوديّة)» مُعرِضًا عن تسميتها (أحكامًا تكليفية). 

وَعَلذان النّوعان اللّذان يُرَدُ إلیھما ا لمكم الشُرعی الطلبیُ - وهمًا: اکم التُكليفيٌ 
وا کم الوضعی - يتنوّعان أنواعًا عِدَّةَ مبسوطة عند العلماء في (الطوٌّلات)ء ومن 
جملتها: المذكور هنا في عد المصنّف في قوله: (الوَاجِبُء وَالَنْدُوبُء والمبَاحُ» واللخظور 
وَالمَكْرُوه وَالصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ). 

ثم شرع بن معاني تلك الأحكام؛ وجعل مدار بيانه على سنَّة ألفاظ» فإذا فُهِمَت كَذِهِ 
الألفاظ السنّة فْهِمَت معاني تلك الأحكام السَّبعةٍ: 

أوَّها: الفعل. 

وثانيها: البّاك. 

و 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


وثالٹھا: الات 

ومرادهم به عند الإطلاق: الثواب الحسن؛ لأنَّ آسم (الثواب) یشمل الحسنّ والس 
ولس لازال 2 رس کی الاو وز 

ومراد الأصوليين في أصطلاحهم ٤‏ ۶۹۷ھ" EE‏ ذكر 
الثواب قَهُم يريدون هلا المعنى. 

ورابعها: العقاب؛ الذي هو الثُواب السَّيَّءٌ؛ فإنَّهِ يُسمّى (وزرًا وعِقابًا). 

واا 

وسادشها: الثفوذ؛ وهو: الّصر ف الذي لا یقدژ مُتعاطيه على رَفْعِه؛ لاله لازم له. 

وتلك الأحكام السّبعة الي ذكرناها تتبن معانيها التي ذكرها المصتف إذا فُهمّت هذه 


3 
5 


الألفاظ الستة. 

فإذا أردت أن تفهم شيئًا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ السَنَةَ 
وآفهمه وَفْق ما ذكرنا. 

وما ذَكره من الكلام في بیان معانيها أعتراه نَظَرٌ من مس جهاتٍ: 

فالجهة الأولی: أن المذكور تعريمًا ها هو باعتبار الأثر النّاشئ عنهّاء التتٌب عليهاء 
فالواب والعقاب هما أثرٌ يتعلّق بع ذُكِرَ معه ومسائلُ العلم تُب بحدودها الكاشفة 
عنهاء لا بالآثار المترتبة عليها. 

20 1: ۹۹و۰ 
الوا جبَ ولا يُنابُ» ويترك العبد الوا جبَ ولا بُعاقَيُ؛ لوجود مانع في كُل. 


فمثلا: قد یصل العبد صلاةً تصحٌ منة» ولا يشاب علیهَّاء كالّذي تقدم معنا في (کتاب 


التوحيد)» في (باب ما جاء ب2 الكهان ونحوهم)» وفيه حديث بعض أزواج النبيّ 
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ق تقل له 


دا کے فر 


یوار أن اَی صاا ةوسا قال: ١مَنْ‏ آتى عَرَافَا فَسَاً 
لا اتی ليله يْلَة». هذا لفظ مسلم» ولفظ أحمد: «يومًا». 

فقوله اله وسل : (م تُقبَّل)؛ أي لا یکون عليها أجرّء فهذًا فعَل الواجبَ ومع 
ذلك كلف عنه الثواب. 

e‏ فيقال: (مَا 
او مر رف ات E OS. a‏ 
السّلف. 

وأمًا (الاستحقاق) فتتبطّنه تارةً أعتقاداتٌ مخالفة» كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب 
الحسن وعقاب المسيء, على ما ليس هلا مقام بيانِه» لكِنَّ احبر بالوعدِ والوعيدٍ هو 
الموافقٌ خطاب الشرع. 

والجهة الثالئة: أن الأثر المذكور قد لا يتعلّقَ بجميع أفرادٍ ما ذَُكِرَ له» كالنفوذ المذكور 
في الصحيح والباطل» ومعناه - كما تقدَّم -: التّصرف الَّذي لا يستطيع مُتعاطيه دَفْعَه. 

فمثل هذا يجري في يكون بين العبدِ والعبدِ في المعاملات» أمًا في العبادات فلا يجري 
فيهاء فلا يمكن الجراءة على القول بأنّه يمتنع التصرف حینثذٍ برّفع أثره في حق الله 
سبحانه وتعال فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. 

والجهة الرّابعة: أن مذ الأسماء المذكورة هي مُتعلّق ا کم بالنّظر إلى فاعلهء لا بالتّظر 
إلى الحاکم به» وهو الله سُبْحَتدتَالی. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى مَنْ تعلّقت به؛ 

فا کم الأول هو: الإيجاب. لا الواجب. 

والحكم الثاني هو: النّدبء لا المندوب. 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


وا حکم القّالث هو: الإباحةء لا المباح. 

والحكم الرّابع هو: الحظرء لا المحظور. 

والحكم الخامس هو: الکراهة لا المكروه. 

وا حکم السّادس هو: الصٌحة لا الصحیح. 

والحكم السّابع هو: الب٘طلانء لا الباطل. 

فا عبر به هو أسمٌ للأحكام باعتبار تعلقها بالعبدء وأصل ا کم الشّرعيٌ الطلبيٌ أن 
وہس الو نات افو اا شرل خرو ا اعا ف ال 
نقول: (ھو إِيجابٌ) باعتبار صدوره من الله وما جاء عن نبیّه صَأَاللَهعلْدِوسلر تَبَعْ 
نکاس قإن الله عمل هنيد حم ك عا 

والجهة الخامسة: أنَّ المعاني التي جعت لتلكَ الأسماء مُقَرّرةٌ شرعًا بلا ریب وجعل 
ها الشُرع أساءً دالّةَ عليهاء فالاسم الذي جعله الشُرع أحسنٌ من الاسم الذي يجعله 
غر آئ أن ماذكر مواق اراکپ آو می فشھرت إل ارما ذكن وع ی معان 
مُقرّرةٌ في الشريعة» وتلك المعاني التي قَرّرَت في الشّريعة جعلت ها الشريعة أسماءً هي 
أكمل من هذه الأسماء. 

فالواجب يُسمّى في الشرع: (فرضًا). 

والنَّدب يُسمَّى في الشرع: (كَفَلا). 

والإباحة تُسمّى في الشّرع: (تحليلًا). 

والحظر يُسمّى في الشُرع: (تحريمًا). 

والكراهة تُسئَّى في الشرع: (كراهة)؛ فَهَذًا أنّفْق فيه الاصطلاحُ مع الاسم الشّرعيٌ. 

والصّحّة تُسنّى في الشرع: (القبول). 
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والبُطلان يُسمّى في الشّرع: (بطلانًا»» و(رَدَا). 

اذه الأساء الشّرعيّة للمعاني المذكورة في لذ الأحكام هي بلا ريب مُمَدّمة عند 
العارفين بكلام الله وكلام رسوله صََللهعكَِوَکلر لأن تَصَرّف الشرع في ذه الأسماء 
ريت عليه أحكامٌ كالَّذي تقدم معنا في حديث أي هريرةً نة عن ای 
عسل عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: ١مَنْ‏ حَادَى لي وَلِيّا...» حَنََى قال: (وَمَا 
قرب إِلَ عَبْدِي بأَحَبٌ إِلَيٗ ا أفترضتة عَلَيْا؛ فهدا الفرض» ثم قال: اوَلا يرال عبْدِي 
يقرب إل بالتوافل»؛ هدا هو التفل. 

فدلالة الأسماء الشُرعیة على المعاني التي أرادها الشَّرِعٌ أو مى الألفاظ التي يضعُهَا 
المتكلّمون في العِلّم. 

فإذا تقرّرذَ لِك صارت هَلذه الأحكام السّبعة وَفق ما باه من العبارات السَّالمة من 
الاعتراض أنَّ الحكم الأول هو: الفرض؛ وهو: الخطَابٌ الشُرعیُ الطَّلبيُ لمقْنَضِي للفعل 
أقتضاءً لازمًا. 
واكم العّاني: التّقْل؛ وهو: الخطّابٌ الشّرعيٌ الطّلبيُ المقتضي للفعل أقتضاءً غير 
لازم. 

وا کم الثالث: التحليل؛ وهو: الطَابُ الشّرعيٌ الطلبئٌ احير بين الل والترك. 

[مسألة]: يقولونَ ني الأصول: هل المباح من خطاب الطٌلب أم لا؟ 


\ 


مرت عليكم المسألة هله مرّت اا 
لا أريد ا جواب: لكِنْ هل مرّ بكم أن أصوليًا ذکر دلالة الأحاديث التي ذُكِر فيها 
المباخ, وا سردت في ضمن الأحكام الطلبّة ومنها أحاديث في الاريسی لوق 
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يُذكر فيها المباح مع الأحكام الشُرعیة كقوله يورس : (إنَّ الله فرص فَرَاؤِفٌی...٠‏ 
إلى آخر الحديث. 

فالأحاديث الواردة عن التب صََللّعَكَهِيَلَر - وهي غير واحدٍ - یکر نی جملتها عد 
المباح في اکم الشَّرعٌ الطَّلبيٌ 

ومن مواقع ضَعْف علم أصول الفقه: قِلَة الإحاطة بالمأثور في السّنّة البََوبّة أو عن 
السَّلف لن تعالى» مّع ما خالطّه من الاعتقادات الباطلة. 

فِمَنْ كانت له یڈ في معرفة الشُنن والآثار» ثم أوغل في معرفة علم أصول الفقه مع 
رسوخ القدم في علم العقيدة؛ بَانَ له ما كان عليه مَلدًَا العلم من الششرف والجلال في 
المقيّدات السَّلفيَّة القديمة؛ ككتاب (الرٴسالة) للشافعي 70 و 
واجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب و«المدخل إلى السنن» للبيهقيٌ ثم ما آل إليه 
الأمر إلى ضَعْف هذا العلم ومُداخلته أقوالا من أقوال أهل البدع. 

فيكون حُسْن التصرف في علم أصول الفقه بِرّدّ تلك المعاني إلى المأثور عبر ما تعارف 
عليه الأصوليُون» فإنَّ علمَهُمْ مأخودٌ عن مَنْ قبل» وإن داخله الفسادءفهدًا لا يقضي 
بإبطال علم أصول الفقه» كما آنتحله من أنتحله» أو بتنحية كثير من قواعده وأحكامه 
برعم آگہا ليست أثريّة لجهل المتكلّم فيها بحقائق السنن والآثار» فهو علمٌ كان في النّاس 
جليلًا لکمال عقوم وفهومهم, ثم قيّد فإذًا أرَاد أن يُعَاِيّهِ مَنْ ليس معه مع كال العلم 
کل عقل؛ أضرٌ بهذا العلم وأضرٌ بالمسلمين. 

والمقصود: أن يعرف طالب العلم أن علم أصول الفقه يُسَيّد على المقيّدات الأصوليّة 
ّي تَنَامَى إليها علم أصول الفقہہ مع ترقية تلك الْنيّدات بِرَدّها إلى ما كانت عليه 

0 یپ الشتنوا اعد 


سی شش يتنھسےھ 


وا کم الزّابع: الحريم؛ وهو: اليطَابُ الشَرعي الطَلبيُ القتَضي للترك أقتضاءً 
لازمًا. 

والحكم الخامس: الكراهة؛ وهي: الخطات الا م الطّلبيُ المتَضِي للترك أقتضاءً 
و ےت 

وا كحکم السّادس: القبول؛ وهو: الخطّابُ الشرعيُ الطلبي اعلق بوضف ما تمل 
وجهَين بمُواققَةٍ حکُم الذرع. 

والحكم السّابع: البُطلان؛ وهو: الخطّابٌ الشّرعيٌ NS‏ هيوه يل 
وجْهَين بمْخَالَقَةِ حم الشرع. 
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قال المصتف رحمه الله : 

وَالفِقهُ أَحَصٌ مِنّ العلّم. 

وَالعِلَمٌ: مدي تی الواة 

وا لجهل: تَصَوٌرُ النَّيْءِ عل جلاف ما هُوَ به في اه 

وَالعِلْمُ الصَرُورِي: ميقع عَنْ نَظَرِ وَأَسْيِدُلالٍ؛ كَاليِلم الواقع بإِحْدَى 207-5 
ا حفس - التي هي السّمْعُ وَالبَصَرٌُء وَالشَّمُ وَالذَّوْقُه وَاللَّمْسُ- أو الَوَائِ 

رما العلمُ المكْتَسَبُ فَهُو وفوف على النَظَرِ وَالاسْتِدْلَالٍ. 

وَالتَظرٌ هُو الفِكُرٌ في حَالٍ النْظور فيه. 

زالاشیڈلال: لث الدليل: 

r‏ إل سح 


وَالظَُ: كيزا ن أَحَدُ هما أَظْهَرُ مِنَ الاج 


0 
ع0 


راگف ق د أَمْرَيْنِ لا مره حدما على الآخر. 


ناج 


ae‏ نے 
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قال الشارح وفقه الله : 
ا فرغ المصتف رأة من بيان حقيقة الفقه» وأنّهِ (الأحْكام الشزعية الي طَرِيقهًا 
الاجْتِهَادُ)» وعَدٌد تلك الأحكاء؛ دَكر النّسبة بين الفقه والعلم؛ وِهَٰذًا مُتوقّفٌ على معرفة 
معنی العلم» ولد لك ذكره. 
فمعرفة العلم اصطلاحًا بعد معرفة الفقه أصطلاحًا تعن على معرفة النسبة بينهما. 
وذكر أن العلم هو: (مَعْرِفَة الَعلوم على مَا هو به ي الراقع)؛ فهو يجمع ثلاثة أمور: 
فا مھ سس اح الأدراك. 
وثانيها: ہا متعلقة با يقع عليه العلمٌ؛ وهو شيء ماء وقد عَبّر عنه بقولو: (الَعلُوم) 
والتعبير عنه بقول (الشيء) أحسن من اا كته قول (امَخْنُوم)؛ ليْعلّم أن الذي يقع 
جب ہت 
وثالثها: أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع» أي : ماهو عليه في الأمر 
نفسه. وهي ا حقیقة » فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة لا في حقيقة حقيقة الأمر. 
ور كاه فان 
أحدهما: موافقته على ما هو عليه في ا کم الشُرعیٌ؛ ككون الصّلوات المكتوبة خمسًا. 
والآخر: مُوافقته على ما هو عليه في الحكم القَدَريٌ؛ ككون السّموات سَبْعا. 
فهَلذًا هو مقصود الأصوليين بقوهم: (عَل مَاهَوَ به في الواقع)؛ أي: في الواقع 
الشرعيٌ» أو في الواقع القَدَريٌ. 
هذا هو معنى العلم الذي ذَكّره في أصطلاحهم بعد تَبْيينه معتى الفقه في أصطلاحهم. 
ثم بين اا ا تقال( القن اشم + مِنَ العِلْم)؛ فالعلم إدراك عام ومن 


ن أفراد 
ذلك الإدراك: الفقة المتعلّق بالأحكام الشَّرعيّة الطّليّة. 
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فالعلم جنس عام والفقةُ فرڈ من أفراد د لِك الجنس» فالنسبة بينهما من نسبة الخاصص 
إلى العامٌ؛ فالفقه خاصٌء والعلم عامٌ. 

وكا أن ذو هي التب ب معنى العلم والفقه أصطلاحًاء فهي التّسبة بين معنى العلم 
والفقه شرعا. 

فالفقه شرعًا هو: إدراك خطاب الشرع والعمل به. 

والعلم شرعًا هو: إدراك خطاب الشرع. 

فيكون العلم عاناء فكل إدراكِ خطابِ الع يُسمّى علا في الشّرع. 

وأمّا الفقه فإلّه بختص بنوع من إدراك خطاب الشرع» وهو إدراك خطاب الشرغ 
المقرون بالعملء فقد نقل أبن الت في «مفتاح دار السعادة» إجماع الف على أن آسم 
الفقه لا کرت إلا یتم ال والسل فالسا بيه يعد من نة ا إل الا 

فالعلم عام وهو إدراك خطاب الشَّرِع وني جملته حال خاصّةٌ وهي الفقه التي يكون 
فيها مع إدراك خطاب الشُرع العمل به. 

ثم ذكر معنى الجهل؛ لاله مُقابل العلم» فمعرفة معتّاہ تُقَرّي في التفس إدراكَ معنى 
العلم» فقال: (وا ل جهل: تَصَوّرُ الشَّيْءِ عَلَ خلافِ ما ہُو به في الواقع)؛ فهو يجمع ثلاثة 
أمور: 

اوها انه صو والتّصوّر: هو أنطباع صورة الشيء في التفس. 

والتّعبير ب(الإدراك) هنا هو الموافق للمقام؛ لأنَّ مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. 

وثانيها: انه نَصَوّرٌ لشيءِ» اق التصور شيءٌ ما. 
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وقد ذكر المصّف هنا في حذٌ ا جھل كون مُتَعلّقه هو (شيءٌ » ھٰذا أحسن مما ذَكّره في 
حدٌ العلم أن مُتَعَلّقهِ هو المعلوم ؛ لأنّه لا يتميّز المراد بالمعلوم لكِنْ إذا قیل: (شيءٌ 
صار جنسًا عامّاء تندرج فيه أفرادٌ كثيرة. 

وثالثها: أنه نَصَوّرٌ كائنٌ على خلاف ما هو به في الواقع 

وتقَدّم أن معنى قولهم: (عَل ما هُوَبِهِ في الوَاقِع)؛ أي: في الواقع الشّرعيٌ» أو في الواقع 

وها هو الذي ذكره ا لصّف في حقيقة الجهل مقاب العلمء وجعله دالا على معناہ. 

والتّحقيق: أن الجهل خالٍ من الإدراك؛ فهو عدم الإدراك. 

e 

أحدهما: جهلٌ حقیقیٌ؛ وهو: عدم إدراك الشّيء كَمَنْ شئل: (ما سم والد اَی 
سس تس E‏ 

والآخر: جهلٌ حُکمىٌ؛ وهو: إدراك الشّيء على خلاف ماهو به في الواقع» كمَنْ 
أجاب على السُوال المتقدّم فقال: والد النَِيّ ووسر هو (هاشة)؛ فهاذًا عندہ 
إدراك» لكِنّ الإدراك المذكور مخالفٌ الواقع 

ويُسمّى الأوّل: جهلا بسیطا. 

وتسكن القان: جلاف کا 

وَالأَوْلَ: أن يُسكّى الثاني (تخبيلًا)؛ لاله إدراك شيءٍ على خلاف ما هو عليه في الواقع 

فانّذي قال: (إنَّ والد التي صَأَلتعكِ وکا أسمه هاشمٌ) عنده إدراك له إدراك 
مُتَوَهُم مكذوبٌ لا حقيقة له» فمثل هدا يُسمّى (تخييلًا)» وهو الموافق للا جاء في خطاب 
الشترع مق اسا ل 
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ثم ا قرغ من ذكر معنى العلم وبيّنه بمُقابله وهو (الجهل)؛ دگر أن العلم باعتبار 


طريق حصوله نوعان: 
أحدهما: العلم الضروري. 
والآخر: العلم التطريٌ؛ الذي سياه (مُكُتسبًا). 
فيكون حينئلٍ بالنّظر إلى الكسب: أن العلم الصَّروريّ علمٌ مكْسوبٌ بخلاف العلم 
التظري فإنَّه علمٌ مكتّسَبٌ. 
ثم بین أنّ العلم الضّروريٌّ هو: (مَ 1َيَقَعْ عَنْ تَر وَأَسْيِدْلالٍ). 
وأنَّ العلم التظري: (ہُو وفوف عَلَ النَظَر وَالاسْتِدُكَالِ). 
وذَكَرّ أن من العلم الصَّروريٌ: العلمُ (الوَاقِحُ بإِخْدَى الْحَوَاسٌ الحَمْس - الي هي 
اسم وَالبَصَرُ وَالسُمُ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ- أو التَوَاثر)ء ول يذكر مثالا للعلم التّطريٌ؛ 
ومنه: العلم الواقع من دراسة أصول الفقهء فیا ينشأً عندك من علم تتلفًاہ نی أصول الفقه 
يُعَذُ علما نظربًاء أي وقع لك عن نغ وأستدلالٍ. 
نه ذكر مغتى النظر والابعدلال: 
فالنظر كا قال: ہُو الفِكْرٌ في حَالٍ المَنظُورِ) إليه. 
وأسلمٌ ما ذكر أن يُقَالَ: هو حركة النَّفْس لتحصيل الإدراك؛ أي: التفكير في يُطلّب 
إدراكه. 
والاستدلال عنده هو: (طَلَبُ الدّليل). 
ويُطلّق أيضًا عند الأصوليّين على إقامة الدّليل على الخصم- أي في المناظرة -» وإرشاد 
السّائل- أي عند الاستفتاء - 
فالاستدلال له عند الأصوليين معنيا 
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أحدهما: طلب الدّليل. 

والآخر: إقامة الدّليل على الخصم في المناظرة» وإرشاد السّائل. 

گا الدّليل: فَعَرَّفه بقوله: (هو ا مرش إل الَطْلُوب؛ ومَلدًا أشبة بكونه حَدًَا لُغو 
كرف 2د و 

والمختار: أنَّ (الدّليل): ما توصل بصَحيح النّظَر في إل مَطْلوب تَصْدِيقيٌ - أي 


یقرب وي 


Ca 


من 


7 الممذوغ يه اق 

شا فارمراھس ان 

أحدهما: إدراك النّمْس للمعلوم بوجو ما؛ وهو خمسة أنواع: علحٌء وآعتقاد وظَنٌ 
٦‏ 0" 

والأخرى: عدم إدراكها المعلوم» وهو الجهل. 


ہمت 


كر الصتّف الظَّنَّ والشَّكّ تتميمًا يا دُگرہ من أنواع الإدراك فقال: (وَالظنُ: وير 
رین اَحَدُها أَظْهَرُ ِن الآحر. وَالشَّك: كبري اَنریْن لا مَزيةَ لِأَحَدِهمًا عَل الآحَر)؛ 
والنّجويز هو: ا کم بالجواز. 

والأظهريّة وعدم المزيّة؛ أي: باعتبار ما يقع في التفس من إدراك المعلوم. 

وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما: 

أحدهما: الوَمُمٌ - بسكون الهاء -» وهو: قبل ال 

أَحَدَهُمَا أَظْهَرٌ مِنَ الآَحَر)؛ 


ل - كما تقدّم -: (تَجْوِيرُ أمْرَيْنِ ع أحد 
فالأظهرٌ- وهو الرّاجح- سی : ظَنَاء والمرجوح يُسمَّى: وَهْمًا. 
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فالوَهُمُ: إدراك على حال مرجوحة. 

والآخر: الاعتقادء وهو عند حُذَّاقهم: إدراك السَّيء على ما هو عليه في الواقع إدراكًا 

جار قل اس 

ويُمَرّقون بينه وبين العلم: أن العلم لا یقبل انّبر وأمّا الاعتقاد فإلّه يقبل الم 
وني بيان مضامين مَذِهِ الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشرعيّة 

خبرًا أو طلبًا بیان طويلٌ لیس هدا مقامه. 

فن لذه الأنواع منّ الإدراك تتناولها العلوم العقليّة والتََّليّة فهي ترجع في مُتعلّقَاتِ 

ا E‏ ا کات کا 

يصاحب ذلك من ا حاجة إلى اللّسان العري. 

وعلم أصول الفقه أحدٌ العلوم التي تحتاج إلى آلاتٍ ختلفة في فَهُمها؛ 

منهًا: آلة اللّسان العربيٌ» وآلة العلوم العقليّةء بالإضافة إلى أصل آلة العلوم التَقليّة. 
وكان في الأوائل مركورًا في طبائعهم؛ لکمال عقوهم وفهومهم؛ فأنت تجد أبا هريرة 
نة گا حَدّث بحديث قال: (فعم الي صَأَللدعلتهَِمَد و حص» ؛ فهلذه المعاني 

الأصوليّة موجودة في طبائعهم مركوزةً وصَرٌحوا بها نی أحاديث ل يعتَنِ أحد بجَمْعھَاء 

منها هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. 

وما أحسنَ قول صاحب «مراقي السعود» - وهو اللوي -» کا ذكر أصول الفقه: 
زا ىاھ بے 6ا فاخيو ي 
فإذًا وَعَیْتَ هذا عَرْفَتَ يُقَل أن يعبر المرء بعبارة أصوليّة باعتبار ما يجده في نفسه؛ لاله 


يحتاج أن تكون سليقته في أصول الفقه رُكِرّت في طبْعيه. 


سی شش تھے 


فكثيرًا ما نسمع متكا يقول: (ظاهرٌ الآية» أو ظاهر ا حدیث) ثم لا تری ما أدّعاه من 
هلا الظّاهر مُوافقًا معنى الظّاهر عند الأصوليين الذي تُبنى عليه الأحكام. 

فعلم أصول الفقهِ علعٌ جليل» کم قالّ أبن عاصم: 

عا امول انيسن اليد ولاک فلت رت 

يعني: رافعٌ له في فَهُم مراد الله ورسوله صَأَإللعلِهْهوَسَلر 

فيكونُ عندّه من الآلةٍ في الوقوفٍ على معاني الکتاب والسّنَّةَ ما لا يكون لغیرہ مّنْ 
۵ 1 ؤ ٤-4 ٤ٔ‏ ۰ ۶" 
عليها خطاب الشُرع الوارد في الكتاب والسّنّة. 

والمقصود من هذه القَبْمَة: إیقاظ انوس في ا حرص على طلب علم أصول الفقه؛ لا 
أله علمٌ يُعبجَ عنةء فان كل علم يُطلّب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصَّبرء فما من 
علم يَعْجَرْ عنه مَنْ جعل الله كلك له قوّة إدراكِ من العقل؛ سوى المجنون. 

كن اناس ا غل دوعا ا فى الا ورل لطبي ای الصا ات 
والكسولٌ الذي لا يجتهد لا يُدرك ما يُْمّلهِ مِنَ العلوم والمعارفٍ. 


ed af 


1 مم گا 
نے ری ای 
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قال المصتف رحمه الله : 


ر و رہ ر ص 
A‏ عَلَ سبیل الإِجْمَالِء وَكيْفْيَة الاسِدلال بہا. 
سام الگلام وَالأَمْرُ ر وَالنهْي وَالعَامُ وَاكحَاصُ وَالحُجْمَلُ وَالْبَيَنُ وَالظَاهِرُ 
07 0 ا رَالتاخ» لصوا وَالاحاغ من AS‏ 
وَالإِباحَة وََرْتِبُ الأَلَة وَصفة التي وَالمُسْتَفْتِي وَأَحْكَامُ المجِتَهِدينَ. 


چا 


کے رف کے 
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قال الشارح وفقه الله : 

لا فرغ المصنف رَه من تعريف أصول الفقه باعتبار مُفرديّه؛ أتبعه بتعريفه باعتبار 
کر اا سا ا ار دہ دو اطول رف الا شل 
سَبِيل الإخْمَالِ» وَكَيِْيَة الاسْتِذْكَالٍ يبا)؛ فهو جم أمرين: 

أحدهما: طرق الفقه على سبيل الإجمال؛ أي: ما يُوصِلٌ سلوكه إلى جنس الفقه. وَهَاذِهٍ 
الطرق هي قواعدٌ. 

والكخرة كيفيّة الاسعدلال ہا آي ةة الاستدلال بطرق اله من حيى کیھا 
a,‏ بحکم ما ووقوع التعارض بينها. 

وبقيّ أمرٌ ثالث هو قرین لهما؛ وهو حال المستدل؛ أي صفائہ وهو: المجتهدٌ. 

فهاذو الأمور الثلاثة: (فراعد الفقه الاخالڈ وكيفيّة الاستدلال» وحال المستدل)؛ هى 
جماع أصول الفقه عند جمهورٍ الأصولين؛ لتوقف الفقه عليه. 

والموافق للنظر هو: الاقتصارٌ عل کونِ أصول الفقه هيّ: قواعدٌ الفقه الإجماليّة. 

فالأمران الآخران: منھما ما هو عائدٌ إلى تلك القواعد» ومنهما ما يجري ذكْره تَبَعَاء لا 
أصالة في كونه من أصول الفقه. 

فمتعلّقُ أصول الفقه هي القواعد فقط التي يذكروكها باسم طرق الفقه الإجاليّة. 
وتلك القواعدٌ مردودةٌ إلى ا کم الشّرعيٌ الطَّلبِيّ. 

فأصول الفقه آصطلاحًا هو: القواعد التي يُعرّف بها الحُكمْ الشَّرعِئٌ الطلبیُ 
الاجتهادى. 

وقَيْدُ (الاجتهاد) موافقٌ لاصطلاح الأصوليّن» الّذين يقصرون الفقه على المسائل 
الاجتهاديّة فقط 


ماع 56 
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وأبوابُ أصول الفقه كثيرةء أقتصر المصتف على بعضهاء وهو المعدودٌ في قوله: 
0 ترات اطيرك الفقه: سام الگلام وَالأَمْنُ وَالتهَي. ..) إلى آخر ما ذکر وڏا ذکر 
حمل هاء باعثه: التَّشويق إليهاء فإِنّ اللُّس إذا عرفت الشَّيء جملا أشتاقت إلى معرفته 

وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين: 

أحدهما: أنّه ذكر في التفصيل أشياءً ل يذكرها هنا؛ منها: (النّصّ)ء و(التعارض) 
و(أستصحاب ال حال)ء و(قول الصٌحائع)؛ فهؤُلَاءِ غير مذكوراتٍ في مقام الإجمال» وقد 
ذكرهنً في مقام التفصيل. 

والآخرٌ: تعبيده هنا بشيءٍ ل بُعَمْر به في مقام التفصيل» وهو قوله هنًا: (وَالتَاسِحْ 
وَالَمْسوح)» فإنه دكره عند التّفصيل بقوله: (وَالمسخ). 


ومَا ذَكّره تعبيرًا عنه في التفصيل أحسنٌ ما ذّكّره عنه تعبيرًا في الإجمال. 


ed E 


م يح :وم 


8 *ظغظظ2 


: اثصنّف رحمه الله‎ ٠ 


o7‏ 3ت 
2 بے م ع 


ما أَفَسَام الکلام؛ فأقل ما ب يَرَكَّبُ مِنْهُ الگلام: أَسْمَانء أو آم وَیْعْل 
وَحَرْف أو فِعْلَ وَحَرْفٌ. 
وَالكَلامُ يَنْقَسمُ إلى أئرء وَکبٔي؛ وخر وََسْیِخْبَار, 
ینم یق ل عن وَعَرْض» 0 


مو ع 


وَمِنْ وَجْهِ آخر يَنْقَسِمُ إل حَقِيقةِ وَعجاز. 
فا یڈ ما بی ف مال علض ظا 
وق :ما أَسْتْعْمل فی أضطلِع عَليْهِ مِنَ المْخَاطَبَة. 
وَاَجَارٌ: تروع تر شر 

رالحقيقة: ما ليه وَإِمّا شرعية وَإِما عرفية. 


لے 


کو سو ھا بھی ا اھ مو وی و .ےت 

فَالمَجَارٌ بالرّيَادة مغل قول تعَالی: لس کرو می وخر 3 لایع البو پ14اشوری 9 
وَالحَجَارُ بالنقْصَانِ مل تَوْلِِ له تع گی : وسیل الصَرَيَة # [یوسف:۸۲]. 

وَالحَجَارُ بالتقل كَ(العَائْطٍ ) فيا جرح مِنَ الإِنْسَانِ. 


کے 


َالَجَازُبالاستَعَارَۃ کَفَوْلِہ تَعَای: اجا يريد أن يتفض [الكهف:۷۷]. 


ت 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر ا لصتف رأة نی هذه ا حملة فصلا من فصول أصول الفقه؛ وهو: (أقسام 
الکلام)؛ لأنَّ مبنى أحكام الشُرع على كلام الله وكلام رسوله صالا ووس وکا بُعین 
على فَهُمه: معرفة أقسام الکلام عند العرب؛ فإ الشّريعة عربیّل كا قرّره الشٌاطبیُ في 
«الموافقات»» فلا ينرّعٌ في هذ الشّريعة بعلم إلا مَنْ كان عنده بصيرةٌ نافذةٌ في معرفة 
العربيّة على أختلاف علومها. 

ومَنْ قَرَأْ كلام السَّاطبِيٌ في تقرير عربيّة الشّريعة» وحاجة المتکلمین في أحكام الشریعة 
خبرًا وطلبًا إلى العربيّة؛ رأى البَوْنَ الشّاسع بین علوم المتقدّمين وعلوم المتأخرين» وهو 
من ذخائر الأبحاث النّافعة للطَّالب الُچڈ الذي يريد أن يترقّى في العلم» ويّدرك منه ما 
ادك ا ےی يض آذ القن فاج إن نال ران سا وإدراك أنواع مختلفة من 
العلوم» من أعظمها: علوم العربيّة. 

فان مَنْ لم يدرك العرييّة تمتنع عليه کڈ من معارف الشّريعة» ولذ لِك ذهب مَنْ ذهب 
من أهل الفقو إلى أن مَنْ م تحط علا بالعرييّة لا جور له الإفتائ حتّی قال أبو محمد أبن 
حزم: كيف يمن على الشّريعة مَنْ لا يمن على اللّْسان العریع؟!؛؟1:ء ودا حقّ؛ أن 
الشّريعة - كا تقدَّم - عربية؛ فلا يُوْمَن في الإفتاء فيها ومعرفة أحكامها وسر عِلمھا إل 
مَنْ له معرفة بعلوم العربية. 

وقد قَسّم المصنّف الکلام بالتظر إلى ثلاث أعتبارات: 

أوّها: تقسيمُ الكلام باعتبار ما يتركّب منه؛ أي: ما يُؤلّف منه الكلام في حَله. 

وثانيها: تقسيم الكلام باعتبار درول أي: معناه لني دل عليه. 

وثالٹھا: تقسيم الكلام باعتبار أستعماله؛ أي: ما يراد منه من المعنى الذي جيل له: 

فأمًا التقسيم الأول - وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركّب منه - فهو المذكور في قول 


20 -ے يا 


ات 
ع 


الصف BS‏ يركب مِنْهُ الكَلَامْ: شان أو اسم وَفِعَل 
فأقسام الكلام باعتبار ما یت کب منه أربعة: 
أوَّها: كلام مُر سرت من اتی لان اا ص 
وٹاٹھا : كلام مركب من فعلٍ وآسم؛ اوا 
وثالٹھا: کلام مركب من حرفِ وآسم؛ ؟ نحو: اا 
ووابعها؛ : کلام مركب من حرفي وفعل؛ نحو: (مَا قام). 
فاه أقسام ما يتركّب منه الكلام. 
والتّحقيق: أن القسمین الأخيرين يُوْوٌّلان ہما يرجع إل القسمين الات 
فأصل تركيب الكلام عند العرب: 
- يكون تارَةَ من أسمين. 


- ويكون تارة أخرى من آسم وفعل. 


2 


7 


وما وقع ظاهره على خلاف هذا وَل إلیھما - أي يرد إليهها - تقديرًا. 

فالكلام الذي تقدّم في قول: (يا ربّ) أو قول: (ما قامَ)؛ ما صورته الشذّاهرة (حرفٌ 
وآَسمٌ) أو(حرفٌ وفعل)؛ يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير. 

فيُقَدّر من الکلام في القسمین الثالث والرّابع ما يقع وَفْق الأوّل والتّانی. 

7 0 
(وَالكَلامٌ يَنْقَسِمْ إلى مر کی وخر وَآَسْتِحْبَار. ..) حتّی قال : (وَقسم). 

والاستخبار هو: الاستفهام؛ ومعناه: طَلَبُ الخبر. 


رہ و 0 ١‏ 
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والقسّم هو: الحلف باليمين. 

والتّحقيق: أن مذِهِ الأشَاتَ التي ذكرمًا يجمعٌهًا الول بأنَّ الكلامَ باعتبارِ مدلوله 
نوعان: 

احذهاة آگیر؛ وهو: قرل يلزمه الصّدق أو الكذب. 

والآخر: الأنشاء وهر قول لا ,رمه الصّيدق أو الكاي. 

وزو جج رر جج کے یں 
والاستخارء والنّمنّيء والعَرْضء والقَّسَم؛ مرحم إلى الإنشاء ویقابله: ما بقي؛ 
وهو: الخبر. 

فالكلامٌ عند العرب باعتبار مدلوله: يكون تارة خبرّاء ويكون تارة إنشاءً. 

والعبارة المْبيّنة حقيقة الخبر والإنشاء مما أختّلّفت فيها الأنظار وأحسنٌ المسالك في 
Nel Ms‏ الكتيووان الاتشاءهرة قرالا 
يلزمه الصدق أو الكذب. 

وهاتان العبارتان اللّنان ما منتھی التٌحقیق في الإنشاء والخبر؛ هما لابن الشَّاطٌ المالكيٌ 
في (مختصرو) لكتاب «الفروق»» ثم أتتحلهًا منه أحد المتأحرينَ من أهل البدع؛ وصَنّف 
كتابًا في تقرير هذاه فأتّى فيه بها يدل على موافقة داك لمنتهى التّحقيقٍ» وأصلٌ كلايه 
مأخودٌ عن أبن الشَاط المالكيٌ. 

وأمّا التقسيم 01ء ء۶یئ"' وسيم 
(وَمِنْ وجه آخر نة ينقسم لل حَقِيقَةٍ و تجاز). 

ہت ا 07 
ما أَسْتْعْمل في اضْطٔلع عَلِيْه مِنَ المْخَاطبَةِ). 


E‏ ا 


والتّعریف الثاني كالبيان للأوّل؛ فما أَصْطّلِحَ عليه من المخاطبة هو: موضوعه؛ أي: ما 
جيل له الكلام من المعنى» فالموضوع يُطابق ما أَصْطْلِحَ عليه من المُخاطبة. 

فتكون الحقيقة أصطلاحًا: ما أستّعمِلَ في ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة. 

ثم عَرّف المجاز بقوله: (مَا ر په عَنْ مَوْضُوعِهِ)؛ أي: ما عدي به ع جيل له في ما 
أصطّلح عليه من المُخاطبة؛ فهو مُعَدَّى عن ذلك المعنى. 

فيكون المجاز أصطلاحًا: ما أستُعوِلَ في غير ما أَصْطْلِمَ عليه في لسان المُخاطبة. 

ثمٌ ذگر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام: 

نكا ليع الم ی ا ی ف ا عله ون تہ قاط ا 
اللفة 

وثانيها: الحقيقة الشُرعیة؛ وهي: ما أستُعوِلَ في ما أصطلح عليه من لسان المُخاطبة في 
الع 

وثالٹھا: ال حقیقة العُرفيّة؛ وهي: ما أستْعمِل ني ما أصطّلِح عليه من لسان المخاطبة في 
العرف. 

فالحقيقة دائرةٌ بین ذه الأقسام الثّلاثة: 

- تكون تار مردودةً إلى اللّغة؛ أي: سان العرب. 

- وتكون تارةً مردودةً إلى الشرع» أي: ما تعمل في خطاب الشرع من كلام الله 
وكلام رسوله صَََِمعلهِوسَامَ. 

- وتكون ثارةٌ مردودة إلى ما أستعملٌ في لسان الئاس ما تعارفوا عليه» وصار جاريًا 


ثم ذَكرَ قسمة المجاز أربعة أقسام: 


شرح «الورقات في أصول الفقّة؛ 


أَوّها: لمكا بت ر ل الس ملو ى2 € [الشورى:11]). 
وَكَانيهَا: المجَارُ بالنقصان؛ أي بالحذف. ومَمّل له بقوله تَعَالى: (وَسَكَلٍ الَْرْيَةَ 4 
ا : 
وكَالثُهًا: المُجَارٌ بالتقل؛ ومنل له بقَؤْله : (5(العَائط) في يحْرَحُ مِنَ الإِنْسَانٍِ). 
ررایتزت لكا EN‏ رد الس هل o‏ لمرتزله كان : چتاتا 
ru‏ رفص #6 [الكهف .([VV:‏ 
ب الأقساء الأريعة جمعها كليا: المجاز بالكلمة. 
فبناء المجاز يرجع إلى أصلین: 
أحدهما: المجاز الاسنادی؛ وهو المتعلّق بتركيب 0 قحل الد 


و 0 
ترمد ان 


والآخر: المجاز بالكلمة؛ وهو اسان بالمفرد» فمحله: الكلمة. 

وعد له الس نا الأقسام الأربعة الذكور ةوالسقيق: 3 مجاز الكلمة أقسامٌ ثلاثة 
جار بالزيادة» وجار با حخذفء وجار بالاستعارة. 

ا مجاز التقل: فإنّه يَعْمُهها وليس قَسيًا ها فالواقمٌ في جاز الزيادةء أو الحذف. أو 
الاستعارة؛ هو تَقَلٌ؛ بل فيه الکلام من معتّی إلى معتّی آخر. 

وقد مَثّل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة: 

ناتا اسان الأول فاگ لجار الزیاه: وهو اقوله تال لی کار 
ارت اومان للثة أن ذاكر هلدا ا مثالِ يريد أن أصل الکلام: (لَيْسَ 
وأنَّ (الكاف) حيئذٍ زائدةٌ وتملهم على القول بالرٌّيادة: آتہا لو قُدّرَت بمعناها م تدلّ 
على في ا یٹل. 

فلو قَدّرنا (الكّاف) بمعتَامَا - وهو (مثل) - صارت الآية: (لَيْسَ مثل مثلهِ شَيْءٌ)؛ 


2 ضص صص۷۹,. 


فالتّمَي هنا مُسَلّطٌ على مثل المثل» وعندهم أن الآية يُراد بها تفي ایلثل. 

لجاعو ال القوله با (الكاف) هدا را7 2 هه ما بريدوة هن ای 
الصحیح. 

الد على َّلِكَ: بأن تفي مثلّ المثل أقوّى في تفي المثل من الاقتصار عليه فإلّه نمی 
مثْل الثل لانتفاء المذْل صلا فكيف يكون للشّيء مثل مِنْل وهو لا يُعلّم مِْله؟. 

وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوء أذ تقال إن لاف حا صا اعرد ال 


أي: لتقرير معنى تَفى المثل عن الله سبحانه وتال . 


4 
0 


سے 


وأمّاالمثال الثاني الذي ذکرہ لجاز التصائ؛ وو له وسل اريه 4 
بت۷ فالسعول هتا ليست الأبنية والدور ال کرت متها ارد و السعول 
التصرة بالشوال هب آهل القرية الساكترت تلك الڈوں 

فتقدير الكلام: (وَأسأًل اَل القَريَة) ثمٌ حُذِقَت كلمة (أهل)ء وت كلمة (القرية)؛ 
لأنَّ القریة لا تكون قرية إلا بوجود أهلهاء فائہا ميت (قرية) من التّقري؛ وهو: 

وآأمًا المثال النالٹ فدّكّره لمجاز التَقْل؛ وهو قوله: (كَ(العَائطٍ) فيا كرح مِنَ الإْسَانِ)؛ 

فاد العرب استقبيخت أنْ تمعل يلا يخرج من الانسان أسم)؛ اُسٹخائا له» وجعلث له 
سم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة» فعند قضاء الحاجة يُقصّد الغائطً؛ وهو: 
اف الارن 

فسگوا الخارج باسم المكان الذي تُقضَى فيه الحاجة؛ اُستقباًا وآستخباتا أن يجعلوا 
للخارج اسا يختص به. 

وأمًا المثال الرابع الذي ذَكّره لمجاز الاستعارة: فهو قوله تعا ی: 3# جدارا ريا : 
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فض 0 ## [الكهيف ۷۰ء آي : جدارًا يريد أن یسقط ويبوي. 
فجعل للجدار لا كان مائلا صفة ا لحي وهي (الإرادة)ء فجيل للجدار لا أراد أن 


e ص‎ 


هوي ويسقطً كأنّه بمنزلة حي له إرادةٌ فهو ليله يريد أن ينقض؛ أ أي يريد أن يقع 


3 


ويسقط. 

وهلا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرّره من معاني أنواع المجاز 
لیے کسر ا اميق« ا کار 

وسيق أ تاعرفت أن 09 قتا لا 
الأقسام المذكورة. 

بقيّ من المسائل الطُّوال : تقرير وجود المجاز أو تَفْيِه والّذي گم به : عدم إطلاقٍ 
القول بإثبات المجاز مطلقَاء ولا بتفيه مطلمًا. 

نر ار انات فا مظلقا هبه کلاس رت ےار حا لاز ران 
فيها؛ ومن ذَلِكَ: آياثٌ الصَّفات وأحاديثها؛ فإنَّ ابا عمرَ بنَّ عبد الب المالكي تقل إجماع 
الصّحابة والتّابِعين في کتاب «التّمهيد) على أنََّا على الحقيقة» وأنَّ للجاز لا يجري فيهاء 
فحينئلٍ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلقا. 

وكدَّلِكَ يمتنع القول بتقي المجاز مطلقا؛ إن قن 3 یی ورغ ي 
فيه» وعرفَ المنقولٌ عنهم في الأشعار وا ُطب؛ لم يسعه أن يقول بتي المجاز. 

ولو قال به - وهو من دهاقنة هذ قنة هذا الباب - فاه جد في نفسه ضرورةً لإثباته» دَعَنْهُ إلى 
اس SNE EBRU ED‏ انز 
الذي يو جد في تلك الأصناف من كلام العرب شعرًا ونڈرا لا يمكن معه أن تقول بان 
المجار يُّقالُ به مُطلقًاء کما أنّنا م ننفه مطلقًا. 


E 


وأحسنٌ المسالك هو: القول بإثباتِ المجاز عند وجود القرینَة الدَالّة عليه» فإن لم تو جد 
ارت سی الان وقول ان فو اذى کہں ع ا 
باقتضاب» ثم بَسَطه في «الرّسالة المدنيّة»» وهي اعت سان ی 
قوله رَِمَهْالنَهُ إلى القول بإثباته على هذا الوجه. 

وإقاك E‏ +8 ى8 +۶۷8 المي نه 
هذه المسألة ہُمْ من علماء أهل الشّام. 

ان الف ز٢ NE AOE‏ سب لعل 
جلالة كاذه المسألةء وعِظّمِهاء وکببر أثرها في كلام الشُرع وكلام العرب. 
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قال المصتف رحمه الله ؛ 

وَالأَمْرٌ: أسْتدْعَاءٌ الفْعْلِ بالقَول من هُو دونه على سبيل الوْجُوب. 

وَصِِعَنُ: أفعَل. 

وَهِيّ عِذْدَ الإطلاق وَالسَجَردِ عَن القَرِيَةِ تَحْمَلُ عَلَيْهِ إلا ما دلَّ الدَليل عَلَ أن المرَاد مه 
التب أو الإباحة. 

رلا يقتضي التَكْرَارَ عَلَ الصّحِيح ما دل الدَّلِيلُ عَلَ قَصْدٍ التکرار. 

تھی ان 

وَالأَمْرُ بإاد الفغل: اَمْژبدء وبا لا يم الفغل إلا به؛ كَالأَمْرٍ بالصّلَاة: ار ِالطهَارَۃ 

اموي ياء ودا فيل حرج اور عَنِ الحُهْدَة. 


EE  + 0 


قال الشارح وفقه الله : 

EEE‏ اف ےھ ھت گرا TT N‏ ۸ل 

وين معناه المراد عند الأصوليين فقال: (وَالأَْرُ: اَسْیِدْعَاء الفِعْل بالقَوْل...) إلى آخر 
ما ذکر. 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أوّها: أنه أستدعاء الفعل؛ وله معنيان: 

اخدهاة أله طلب حضول الفعل, 

والآخر: أله طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للکلام في نفس الله. 

فالأوّل جار على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب. 

والثّان جار على طريق الأشاعرة وأشباههم الرَّاعمين أنَّ كلام الله بلا حرف ولا 
د 

واللراقق سن للحن هرا لرل رات كان الک رہل ناب (الأمرامية الاص رن 
بريدون النان. 

وثانيها: أنَّ أستدعاء الفعل يكون بالقول؛ أي بالتّظر إلى أصلهء فإنَّ الأمر قد يقع بغير 
القول؛ كالكتابة والإشارة» وهي تابعة للأصل المذكور من کون الأمر يكون بالقول. 


وثالٹھا: أن أستدعاء الفعل بالقولٍ يكون مُوَجَّهًا إلى مَنْ هو دون الآمِرِ؛ أي: مَنْ هو 


ك ىم 
4 


و 5 


أقل منه رُتبڈء وهي مُتحققة في الأمر الشَّرعيٌ؛ فالآمِرٌ به هو اللہ والمأمور فيه هو عَبده. 
90 0 کئو''' 0 
وکَٰذا على مذهب القائلین بالكلام الَسیٌ القائم بذات الله؛ فالأمر والٹھي لا یدلان 

عندھم بنفسھم على مراد الله و إنَّايُدَلّ عليه با بعر عنه. 


ولا يريد هو ولا غیرہ بقوله: (عَل سَبیلِ الؤجوب) أنه د او اجر 
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فإثہم يذكرون مَذِهٍ اکر 7ی اھ CD‏ تی 
عنله. 

والمختارٌ: أن الأمر هو: خطاب الشّرع المقتضي طٔلب الفعل. 

ثم ذَكر المصتف صيغته» فقال: (وصيعته: أفعل). 

و(الصيغة) لما معنيان: 

أحدهما: ما هو عبارة عن الأمر؛ لا الأمر نفسه. 

والآخر: ماهو الامر نفسه. 

فالأوّل على طريقة المخالفين القائلين بالکلام التَفْسيٌ. 

والّانی على طريقة أهل السّنَّة. 

ف(الصّيغة) عندهم هي الأمر نفسُه بالنّظر إلى ما تعرفه العربُ في كلامها. 

فقوله هنا: (وَصِيِعَتَةُ: أفّل) - على مذهب أهل السّنة -؛ أي: هي الأمر نفسه. 

وصِيّغ الأمر نوعان: 

أحدهها: صِيَعْ صريحة؛ وهي التي وُضِعَت له نی كلام العرب» وهي: (أفعل), 
و(لتفعل)ء و(آسم الفعل)» و(المصدر). 

وأقتصر المصتف وغيره على صيغة (أفعل)؛ لأنَّها 


م 
| 


م الباب وأصله. 

والآخر: صِيَعُ غير صريحة؛ وهي التي لم تُوضع للأمر فی كلام العرب» ووُجذّت له 
كدَّلِكَ في خطاب الشرع» كَمَدّْح فاعل فِغْل في كلام الله أو كلام رسوله صََللّدكيووََلَر؛ 
فإنّهِ يفيد الأمر. 

ولابن القيّم في «بدائع الفوائد)ء والأمير الصَّنعانيٌ في شرح منظومته في «أصول الفقه» 


قَضْل حافلٌ في بيان صِيّْ الأمر غير الصّريحة» وكلامُهم| من ذخائر الأبحاث. فاه َل مَنْ 


EE  + 0 


تَعَرَّض لها من الأصوليّين. 

ثمٌ ذكر المصتف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر: 

الها أن ستھ 2 عَلَيْهِ)؛ أي: تفيده عند الإطلاق والتّجرّد من القرينة 
الصّارفة التاقلة للصّيغة عن ذَلِكَّ وهر المذكور في قوله: (وَهي عِنْدَ الإطلاق وَالتَجَردٍ 
عن القَرِيئَة مل عَلَيْهه إلا ما دل اللي عَلَ أن اراد مه اذب ار الإباحَة). 

فمراده ب( الدّليل): القرينة الصّارفة؛ فان وتا يكون بالدليل: 

وثانيها: أنه لا يقتضي التّكرار؛ أي لا يُطلّب من العبد الإتيان به مره بعد مرو ما م يد 
دلي على طلب التّكرار» وهو مذكورٌ في قوله: (وَلَا يفضي التَكْرَارَ عَلَ الصَّحِيح؛ إلا ما 
دل الدَّلِيلٌ عَلَ قَصْدٍ التَكْرَارِ). 

وثالٹھا: أنه لا يقتضي المَوْرَ. 

والفوريّة هي : المبادرة إلى الفعل في أوّل وقتِ الإمكان؛ وهو مذكور في قولِه: (وَلا 


يقتَضي المَوْرَ). 


C.a 


والرّاجح: أنه يقتضي الفوريّة. 

ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر: 

المسألة الأولى: في قوله: (وَالأَمْرُ باد الفخل: أَمرٌ به وب لا يم الفِخل إلا بو؛ كَالائر 
بالصَّلَاة: أَمْرٌ بالطَهَارَة الموَيةٍ إِلَْهَا)؛ أي: أنَّ الأمر بالَقصّد يتض كن الأمر بوسيلته» 


5 
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ي 


كالطّهارة بالنُسبة إلى الصّلاة؛ فالصّلاة مَقصَدٌ مأمورٌ بہاء والطّهارة وسیلتھا؛ فهي شرط 
من شروطهاء فتكون الطهارة مأمورًا مها للأمر بالصّلاة. 
وعَبّر عنھا أكثر الأصوليّين بقولهم: (ما لا یتم الواجب إلا به؛ فهو واجبٌ) وما جرى 


عليه ا لصّف أكمل؛ ليندرج فيه التقل أيضًا. 
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فالقاعدة تشمل المأمور به فَرضًا تفلا فحينئلٍ تکون: (ما لا یتم المأمورٌ إلا به؛ فهو 
مأمور به)؛ وهو معنی اللَفظ الذي دكره الصتف. 

والمختارٌ: (أنَّ ما لا یتم الفعل إل به) نوعان: 

أحدهما: ما هو في وَسْع العبد زَتَدذرقت كالطهارة بالشیة إل الصّادة: 

والآخر: ما لیس في وسع العبد وقدرته» کدخول الوقت بالنّسبة إلى الصّلاة. 

فا کان شن الأول فهو مام رر به ا اشن رما کات من الان قلي مام رتا بده لالہ 
لا قُدرۃ للعبد على تحصيله؛ فالطّهارة يقدر العبد على تحصيلها؛ فيُوّمر بہاء وأما دخول 
الوقت فلا يقدر العبد على إدخال الوقت؛ فلا يَؤمَر به. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَإِذا تل مرح الامو عَن الحُهُدَة)؛ أي: إذا متيل الأمر 
خرج العبد المأمورزٌ من العهدّة. 

وال اد وخر وجه من الكه ةو را ا اط الطلب عدت فلو كرو ڈکہ ٹرلا 
بالاس ول 0ظلا رہ فاه اہطترلخطال. 

وشرطّه: أن يكون فِعْلّه الأمرّوّفق الصّفة الشّرعية» فإذا فَعَله بغير صفته السرعيّة م 
تبط ع ئل رل فق كته كفي ل دار اخ رص ار رجن قا ده 
مشغولةٌ بصلاة الظأّهر؛ لأنَّ صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار ا حضر من مقيم لا 
تصح» فلم يقع الامتثال هنا؛ لاله م يأتِ به وَفق صفته الشرعيّة. 
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قال المصتف رحمه الله : 
الذي یدخنل في الأمر والنهي» 
وما لا یدخل 


کی مر 5 6 و 2 و ہ 

یُذخل في خطاب الله تَعَالَ الموؤمنون. 

ءا هس ے۔ ھا صم ہے و وت 2 عر اقب 39 

وَالگافی والصّية: والكخترن دغزة واغلين فى الطاب 

24 کچ 3 7 .- ا < 20 انی فى 000 7 1 1 
وَالكْمَارٌ تُحَاطبُونَ بفرُوع الشرائع» وبا لا صح إلا به وَهُوَ الإشلام لِقَوْلِهِ تعَالَ: 


اما ملک فى سَقَرَ © قال ار ك ون الصلح× ٤-٤۲:‏ 


a 1 KE 8 ھے‎ 
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قال الشارح وفقه الله : 

عَقَد المصتف جال ترجمة هي إحدى الترا جم النّلاث الوا قعة في كتابه: 

والثانية: في قوله: (الْأَهْمَالَ). 

والمّالثة: في قوله: (قصل في التعارض). 

وما عدا هو التراجم النّلاث مما حتت به تُسَخ الكتاب المطبوعة؛ فهي من تصرٌفات 
اش ااا فالمصتف ترك كتابه غُنْل من التراجم, إِلّا في موہ المواضع 
الثلاثة المذكورة. 

والمقصود بزو الترجة: مَعِفَة المحَاطَبينَ بالأمْر والنَهي؛ أي: ا وجه إليهم با يُوْمَر به 
وينهّى عنه شرعا. 

وَهُمْ قسمانِ: 

القسم الأوّل: مَنْ يدخل فی الأمر والھي. 

والقسم الثّاني: مَنْ لا یدخل في الأمر والنّمي. 

وذكر الأمر والتّهي خرجِ خرج الغالب؛ فيدخل فيه بقيّة الأحكام التكايفيّة 
والوضعيّة. 

فاا القسم الأوّل - وهم الدَّاخلون في الأمر والنّهي- فم المذكورونٌ في قول 
المصئّف: (يَذْحْل في خطاب الله تعَال الموِْنُونَ)؛ ومُراده ب(خطاب اله تعَال): خطاب 
الشرع» وحص هو وغيرُه خطاب الله بالذّكْر باعتبار كونه مُبتداً التشريع: وجعل غيره 
منه؛ ککلام رسول الله صَإَِلَمعَِنهوَسَلر والإجماع؛ لاتا جُيلا كدَّلِكَم - أي من الشّرع 
- بعل الله ھما. 

فالمؤمنون الدَّاخَلون في خطاب الأمر والنّهي ہُمُ المتصفون بوصفين: 

أحدهما: العقل. 
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والآخر: البلوع. 

فالمراد ب(المؤمنين) هنا: مَنْ عرف منهم بقل وَبَلَغ. 

ف(أل) عهديةء لا تتناول جیع أفراد المؤمنين» وتختصٌ بِمَنْ كان منهم مُتّصِهًا بالعقل 
والبلوغ. 

ومَدّان الوصفان - العقل والبلوغ - يُسمِّيهما عامة الأصوليين ب(التكليف)؛ 

فا مكلف عندهم: هو العاقل البالغ. 

وئرادھم: مَنْ صار محلا للأمر والنّمي. 

وذَّكّر للصتّف (المؤمنين) وم بَقُل: (الكَلّفِينَ)؛ ليَخْرْجٍ خطاب الكمّار بالشّرع؛ فان 
خطاب المؤمنين المنَصفين بالعقل والبلوغ مُتَمُقٌ عليه أمّا خطاب الكمّار بالشُرع ففيه 
خلاف سيأ ذكره. 

وآگا القسم الثاني - وَهُمُ الذين لا يدخلون في الأمر والنَّهّي- قَهُم المذكورون في قول 
المصتّف: (وَالسَاهِيء وَالصَّبِي وَالَجْنُون = غَيْر دَاخلِينَ في الخطاب)؛ أي: لا يتناولهم 
الأمر والتّمي. 

ومُراده ب (السّاهِي): النّاسيء والتسيان: ذهول القلب عن معلوم له مُتَقرّرِ فيه. 

وأمّا الصّبِيٌّ: فهو: لذي لم يبلغ. 

وذِكْر الصَّبيٌ خرج خرج الغالب» فمثله الصّبيّة أيضًاء فالصَبِيُ والصَّبيّة وصفان لَنْ ل 
تع 

والبلوغٌ هو: وصول العبد حذٌ المؤاخذة شرعًا بكتابة سياته. 

کنیا الات تی اد من موده کی الله رھ لحم سا تک 


2 1 ۶ 
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وإذا عمل سي 
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لاء الَلاثة (التّاسی۔ الذي سياه ساهيًا ت والصٌيیُ والمجنون) لا يتناوهم 
خطاب الأمر والتهيە لا فرق بین ذَكّرهم وأنثاهم. 

ثم دَکر الصنّف مسألةَ خطاب الكمّار بالشّريعة فقال: (وَالكُفَارُ محَاطبُونَ بشُرُوع 
الشَّرَائِعء وبا لا نصح إلا ب رَه الإسْلَام). 

والفروعٌ عندّھم في مدا امحل هي: الأحكامٌ الطّلبيات العَمَليّات. 

ومقابلھا: الأصولُ؛ وهيّ: الأحكامٌ الخبريّات العِلْميّات. 

فالأصوليون يُقَسّمون الڈین أصولا وفروعًا: 

ذ(الأصول) عندهم هي: الأحكام الخبريّة العلميّة. 

و(الفروع) عندهم هي: الأحكام الطَّلبيّة العمليّة. 

رون عل علا التفريق أحكامًا ومسائل ختلفة. 

وتلك القسمة في أصلها وما رنب عليها؛ لا ثُلائم الوضع الشُرعیٌ للأحکام؛ 

فإلّه قد يكون السّيء من باب الطَّليّات ويكون أصلا؛ كفرض الصّلوات الخمسة. 

ويكون الشّيء من باب الخبريّات ولا يبلغ کوثُە أصلًا؛ كرؤية الكمار رهم في الآخرة. 

ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى إنكار مَلدًا التفریق بالمعنى المشهور عند 
الأصوليّينء ومنهم: أبن تيميّة الحفيد» وصاحبه أبو عبد الله أبن الق 

ولا يُنكر ذو معرفة بالشّرِع أن أحكامه على مراتبّ مختلفة» لاضَيْر في جَعْل بعضها 
أصولًَا وبعضها فروعًاء لكِنّ الصَّيْرَ في مُتَعَلّقَ ما مجْحَل أصو لا أو فروعًا. 

فالَعَلَقَ المشهورٌ المذكور آَنفًا وما تب عليه من أحكام في التُكفير والتَأئِيم؛ لاايصحٌ. 
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ويضح أن يُقال؛ (الدّين أصولٌ وفروغ)ء وحمل الأصول والفروع غلل مع ثُعتد به 
عا 

وأحسن المعاني المُعْتدٌ بها شرعًا في هلا المقام: 

- أنّ الأصول هي: المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه. 

- والفروع هي: المسائل التي تقبل الاجتهاد. 

ويكون في کل واحدٍ منه) ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطّلب. 

والمسألة المذكورة هنا - وهي: خطاب الكمّار بالششریعة - هي وَفْق أصطلاحهم 
المشهورء وأختار المصيّف: أن الكمّار تخاطبون بفروع الشّرائع وبا لاتصحٌ إلا به - وهو 
الإسلام -؛ ومَلدًا أحدٌ الأقوال المشهورة في المسألة. 

والرّاجح: أن الكمّار تابون بالشّريعة كلّها أصولا وفروعًا؛ فمحلٌ اکم با خطاب 
ومُتعلّقه هو ا ثكم الشَّرعِيٌ؛ الذي يكون تارة في باب العلميّات الخبريّات» وتارة في باب 
الات الات 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال ال لصتف رحمه الله : 


شي ءار ا ري و 2 پھ 2 کو یہو جج 
والامر بالشيء تبي عن ضِدوء والنهي عن الشيءِ أ او 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذکر اللصنف َال َه في هذه الجُملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النَّهْيّه لهذا جعلّها 
متوسّطة بین الأمر والتهي؛ ففيها: ذِكْرٌ للأمرء وفيها: ذِكُرٌ للنّهي؛ فجعلها متوسّطة بین 
مباحث الفصلين. 

فقال عند ذِكُرها: (وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ بي عَنْ ضِدَّو وَالَهَيْ عن الشّيْءِ أَمْرٌ بضِدَوِ)؛ أي 
إذا أَمِرَ بشيء هي عن ضدّہ وإذا ني عن شيءِ ہے لتلازمه)؛ فالأمرٌ عين انمي 
فالأمر هو نفسه النَّهُِّ وملا على مذهب القائلين بالکلام النَمَسِيٌ المُخالف لا دَل عليه 
الكتاب والسّنّة؛ِ من أن كلام الله بحرفٍ وصوت. 

فعلى مذهب مَؤٌلَاءِ: يزعمون أن الكلام قائمٌ بذات الله؛ أي كالشَّيء الواحيه يعر 
عنه بلفظٍ فيكون أُمْرَاء ويَُبر عنه بلفظ فیکون نهيًا. 

والْعَبر عنه عندهم هو: جبريل عَلَِەالضَلَهُوَالمَاَخ وقیل: هو عحبّدٌ عسل 
وقیل غير ذلك على ما هو مبسوط في سهم وتآليفهم. 

وها الذي ذكروه لا يَنْقَقَ ولا يروج على طريقة أهل السّنَّهَ والجماعة. 

فالصّحيح: أن الأمر بالشّيء يستلزم اللي عن ضدّہہ وأنَّ النّمي عن السّيء أَمْرٌ 
شان ساعن اا ا يعارن ار ارح واه 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال المصتف رحمه الله : 

سی گھ و سی و میں د می کے عد 8 

وَالتَهَيُ: اَسیِدْعَاء الك بالقول عن مُو دُونَهُ على سہیل الؤّجُوب وَيَدُلَ عَلَ قَسَادٍ 
الله عه 


ےم مھ 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذکر الصنف ر لاله ا ھی نطول لا وَھُو (التّھي). 

وین معناه بقوله: (والتهي: أسْتِدْعَاءٌ اك بالقَوْلِ من ہُو دوه عل سَبیلِ الوْجُوب)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 

أوَّها: نه أستدعاءٌ لتك لا طَلّبٌ للفغْلٍ. 

وتقدّم أن الاستدعاء هو: طَلَبُ حصول السيء ارا للخو ا 
أهل السّنَّة والجماعة. 

انها أن اسعدعاة الذرك کرت مالل اع اعارا صا وق ردوب عا 
ينوب؛ كالكتابة والإشارة. 

وثالثها: أن دَلِكَ الاستدعاء للثّرك بالقول مُتَعَلق بِمَنْ هو دونه؛ أي : بأن يكون التاهي 
أعلى رُتبةَ من المنهّ وَهَاذِهِ الذونية متحققة في النهي الشَّرعيٌ» فالنّاهِي هو الله والمنهي 
هو عبده. 

زوا ١‏ لف ا ها رة عل سیل الرجرت أ ر دا عليه او 
عنه» وهو مبنيٌ على مذهب القائلين بالكلام التَمَسِيٌّ على ما تقدم. 

والمختار: أن النّهَي هو: خطاب الشّرع المقتضي للترك. 

ئ ذكر الس مسالا من مسائل النهي؛ وهي ما يفيده. 7 تناد 
المنْهِيّ عَنْهُ)» وهي مسألة كبيرةٌ تُسمّى: (أفتضاءٌ التّهي الفساد)؛ وهي من المسائل الّتي 
اها الأنظان و الف قہا الطاد. 

ومنتهى القول فيها - والله أعلم - هو: أنَّ النهي الوارة في دليل شرعيٌ يعودُ إلى واحلي 
من أربعة موارة: 


أوَّها: عَوْده إلى الفعل نفسه في ذاته أو رُكنه. 
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وثانيها: عوده إلى شرطه. 

وثالثها: عوده إلى وَصفٍ لازم للمنهيّ عنه. 

ورابعها: عَوْدُه إلى أَمْر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدّمة. 

فأ کی عاد إلى الأمور الثَّلائة الأول فإنّه يقتضي الفسادَ وأمّا ما عاد إلى أَمْرٍ خارج 
عنهًا - وهو الرّابع - فإنّه لا يقتضي الفساد. 1 

وتقدّمت هذه المسألة في سرح منظومة «القواعد الفقهيّة). 


وأغفل المصيّف رجاه مسائل تشتدٌ ا حاجة إليهاء هي نظي ما ذَّكّره في باب الأمر؛ 


وهي أربع مسائل: 
الا في التهي؛ فإنّه ذَكَرَ صيغة الأمر فقال: (وَصِيعْتَهُ: أَفْعَل) وم يذكر صيغة 
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النهي. 

وَصِيَْ النّهي نوعان: 

أحدهما: صِيَعْ صريحة؛ وهي صيغة واحدة» هي: (لا تفعل). 

والآخر: صِيَْ غير صریحة؛ وهي: ما وضع في خطاب الشرع للدّلالة على الّھي: كدَّمٌ 
فاعل على فِعْلٍ في كلام الله أو كلام رسوله صا يوو سا . 

والقول فيها نظير ما تقدّم من القول في صِیّغ الأمر. 

وَهلذا البحث - وهو صي الأمر والنّهى غير الصّريحة - مبحث شحيحٌ عند 
الأصوليّين مع جلالة موقعه في خطاب الشُرعء وهو حقيقٌ بتبّعه فی خطاب الشُرع قرآنًا 
وسُنَةَ باستخراج أنواعه وبيان الأمثلة الصحة عن كل واحدٍ منها. 

وثانيها: إفادته عند الإطلاق والتَّجرّد من القرينة» وهو يفيد التحريم؛ فالنّهي عند 
الإطلاق والتّجرّد من القرينة للتّحريم. 
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وثالٹھا: أقتضاؤه التكرار» فالّھي يقتضي التكرار أتفاقًا؛ أي: بقاؤه منهيًا عنه في جميع 
الأحوال؛ مدا على خلاف الأمر الذي لا يقتضي التكرار إلا مع الدّليل. 

فالتهي عن السّرقة مثلّا يكون ميا مُطَردًا عامًا لازمًا في جميع الأحوال. 

ورابعها: أقتضاؤه الفور؛ وهو متف عليه فالعبد إذا ثبي عن شيء فان تبيه يكون 


فوربّاء أي لا بد له من مبادرته بالامتثال وتزك مُواقعته. 


م (الورقات فی ا تفقہ؛ 
شرح «الورقات في أصول ١‏ 


جو عو 6 کے ينه 
فال المصنف رحمه الله : 


Na ۶ 5‏ 
ورد صيغة الآمْرِ والمراد به الإِبَاحَة» أو 
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قال الشارح وفقه الله : 

دُگر الممُصدّف رَِمَةألَهُ في ذه الجُملة مسألة تتعلّق بالأمر تابعة لما تقدَّم من مباحثه» 
لہ" 

ي: أنه تُذْکَر الصّيغة المتقدّمة - وهي: أفعل- في خطاب الشرع غير مراد ہا الأمر 

بل يُرادُ بها شي آخرٌ؛ ک(الإَِاحَةء او التَّْدِيدء أو النَسْويَد أو التكوين). 

ومُرادہ ب(التسوية EC‏ وماد مان الل 27 رغ رها کی ااي 
:3 اضرا أو لاصَيروأ % [الطُور:15]. 

وثرادہ ب(التخوين): طَلَّبُ حصول السَّيِءِ بكونهء الذي يُسمّى إيجادًاء ومنه قوله 


تعالی: نوا قَرَدَةٌ خَلِكِينَ 4 [البقرۃ:٦٦].‏ 
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اما العام فَهُوَ 


of o RC o O2‏ رو سے ےھ و 000 کور و وہ 


الاسم الوَاحِدٌ اعرف باللام . 
راسم الع الْحَرّفٌ باللام. 

لاء المبهَمَةَ كَ(مَنْ) فِيمَنْ يَحْقَلُ» وَ(مَا) فی لا يَعْقل: وَ(أَيّ) نی ا حییعء وَ(أَيْنَ) في 
المكَانِء وَ(مَتَی) في الزَّمَانِء وَ(مَا) نی الاسْيِفْهَام وَازَاءِ وَعَبہ. 

وَ(لا) في التَكِرَاتِ. 

وَالعُمُومُ مِنْ صِفَاتٍ النَطقٍ» ولا ُو دَعْوَى العُمُوم في غَيْرِهِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعْلٍ وَمَا يِجْرِي 


حر 
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قال الشارح وفقه الله : 

ورل ا ول ا رر ا" 

وقال في بيان حقيقته: (مُوَ مَاعَمَّ شين قَضَاعِدًا...) إلى قوله: (بالعَطَاء)؛ وهلا ا لحد 
الف با ال ا ان 

٤‏ 8 + ,و89 ال ا 
قَصَاعِدَاء مِنْ قَوْلِهِ: عَمَمْتٌ رَيْدّا وعَمْرًا بالعَطَّاءِ...) إلى آخر ما گر فالحدٌ المذكور تُظِر 
فيه إلى أصل آشتقاق كلمة (العامٌ). 

والمختار: أنَّ (العام) أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حَضْرٍ. 

فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: كونه قولًا؛ فمورد العموم هو الأقوالٌ» وما سيأتي ذِکُرہ من وقوع ذَ لِك في 
شيءِ من الأفعال شيءٌ خاص. 


والآخر: أنه موضوعٌ في كلام العرب للدّلالة على جميع الأفراد بلا حَضر؛ فهو مُستغرق 


ثمٌ ذَكّر أن (ألْقَاظَهُ أَرْبَعَةٌ)؛ أي: باعتبار ما وضع له في كلام العرب. 

والموضوع له في كلامهم أكثر من كه الألفاظ» وأقتصر على الأربعة لاشتهارها بكثرة 
جريانها على الألسنة» فهي أشهرها. 

فالأوّل: (الاسْمٌ الوا جد المعَرّفُ باللّام). 

والثّاني: (آَسْمٌ الجمْع الْعرَّفُ باللام). 

وار( خا 

وب(الجمع): ما دل على ا جحماعق سواءً كان جَمْعَاء أو آسم جَمْع» أو آسم جَمْع جنسي. 

وقوله: (الْعَرَّفْ باللّام)؛ هذا على مذهب مَیْ يرى أن المعَرّف من الألف واللام هو 
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(اللام) فقط. 
والمختار ىا تقدّم: لھ ا وهس کات آم كانت (أم)ء وهو 
أختيار السيوطيٌ وغيرّه. 
و(أل) المفيدةٌ للعموم في المفرد والجمع هي: الاستغراقيّة؛ أي الذّالة على جميع 
الأفراد بكونها تيرَةَ عن الجنس. کقولہ تعالی: إن لضن لنی حر )€ [العصر]» 
وتقدّم تحرير هَٰذَا في سرح «منظومة القواعد). 


وٹالٹھا: (الأَسَْء البْهَمَة)» وهي المذكورة في قوله: (كَ(مَنْ) و AF‏ 
تچ ..) حتّی قال: (وَ(مَا) في الاسْیفهّام وَاجرَاء و تج 
لت لہا لا تدل على مُعيّنِ. 

ول (التكرة في سياق التّي). 

أشهرّهًا: التكرة ة الواقعة سم (لا) النّافية للجنس؛ وهي المقصودة في قول المصئف: 
e e‏ 

ف(التكرة التي هي آسم (لا)) مُفيدةٌ للعموم. 

ثم حم الصتّف بمسالتین تتعلّقان بالعموم: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالحُمُومٌ مِنْ صِفَاتِ النطق)؛ واللق هو: القول. 

وان :تالقان فول لا از تَعَاقّء وَقَوْلَالرَّسْو 
ص يوار )» فيكون تفسبا ل(النطق) هنا. 

ف(العموم) من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسَنّة؛ فالذي يمكن ا کم عليه 
بن (عامٌ) هو: القول. 


۲ 
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والمسألة الانية في قوله : (وَلا يجوز دَعوَى العْمُوم في غَيْرِ؛ ٠‏ مِنَ الفِعلٍ وَمَايَجْرِي 
جْرَاةُ)؛ أي: لا يصح آدّعاء العموم في غير القول» فهو ممتنمٌ لا يجوز. 

ثم تم (غير القول) بقوله: (مِنَ الفِمْل وَمَا يِجْرِي راء فلا يصح أدّعاء أنَّ الفعل 
أو ما يجري مجراه يكون عامًا. 

والمقصود بقوله: (وَمَا يَجْرِي تجْرَاهُ) هي: قضایا الأعيان؛ أي: القضايا المُعيّنةَ با كم 
لأحبٍ بشيع. 

فالأحاديث الواردة با کم لأحدٍ بشيء تُسمّى: قضايا الأعيان. 

فيمتنع - وَفْق ما ره المصيّف - دعوى العموم في الفِعْل وما أَلْحِق به من قضايا 
الأغيان» وهدًا هو المشهور عند الأصولية: 

وذهب بعض حقّقي الأصوليّن إلى القول بن الفعل المنفيّ يفيد العموم؛ فإذا وقع 
الفعل مَنْفيًا أفاد العمومء بخلاف الفعل المْتُبَت؛ٍ فلا عموم له. 

0 0 الع ى ف وو فالات كرون كر 

فإِذًا كان الفعل منفیّا؛ صار نكرةً في سياق نَمي. 

والتكرة في سياق اي تَحْم: فيكون الفعل الواقع م: منفيًا للعموم» وهو أختيار شيخ 
شيوخنا محمّد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي 5ء صاحب «أضواء البيان». 


تہ نے 
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27 7 وى الا و 


قال الصنف رحمه الله : 

لاك 

اويم ييز بَحْضٍ الحُمْلَة. 

5050 

0۳" الاسْتشْنَائ وَالشَّوْطٌ» والتَّفِييدٌ بِالشَّرْطِء والتقييد بِالصّفَةِ. 

وَالاسْیْتتاء: إخرَاح ما لَوْلَاهُ دحل في الکلام. 

َا يصح بش زط أن يَبْقَى من الممشتذتى مِنْه تی 

وَمِنْ شَرْطِهِ أن کون مُتّصِلًا بالگلام. 

وَيجُوزُ دِيم الاسْیْثتَاءِ على المُستشنى من وُو الاسْتِئْناءٌ من ا لجنس وَمِنْ غَيْرِه. 

سب میس 

وَالْقيَدُ بالصّفَةِ مَل عليه المطْلقٌ؛ كَالرٌ قب قد يدت با ليان في ب بعْض الواضع, وأَطْلَِتْ 
في خض الوَاضم؛ يل الأ عل اليد 

وَيَجْورُ َصيص الکِتَاب بالكِتّابء وَنَعْصِيصٌ الکِتَاب بِالسّنَهَ وَتَخْصِيصٌ الستة 
بالكِتابء 97 "۶۶ ۳ النطق بالقياس. 

و ني بالْطق قول الله سُبَحَالُوتعَالء وقول الرسُولِ صللَدعلِيوَسا 


o 


E DRE 


کے ریک کی 
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قال الشارح وفقه الله : 


كر اللصنف ر کات TT O‏ وهو: (القاص): 


وہ2 


وت معتاه عند الصو لين بقوله: (وَالخَاصٌ بُقَابل العَامٌ)؛ لاله إذا عرف شيءٌ ء استد 


0 


ہر سیت نیسحت 
الخاص حينئذ. 

وقد تقدّم أنَّ (العامٌ) هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حَضر. 

فيكون (الخاصٌ) هو: القول الموضوعٌ للدّلالة على فر مع حَضر. 

فهو يجمع أمرین: 

أحدهما: كونه قولا۔ 

والآخر: کون ذَلِكَ القولٍ موضوعًا في كلام العرب للدّلالة على فردٍ مع حَضْرِ؛ٍ 
020 

و اراد و(الفرد): جه لا أنه راع نقط 

ثم كر ا کم المترنّبٍ على وجود الخاصٌ؛ وهو: التخصيصء وينه بقوله: 
(وَالتَخْصِيصٌ: عي بَعْضٍ المُمْلَة)؛ أي: إخراج بعض الأفراد من حُکم عامٌ 

ف(التخصيص) هو: حُكمٌ على العام بإخراج بعض أفراده عن حكوه. 

ثم ذَكر أقسام التخصيص؛ أنه ینقسم إلى قسمین: (متصلء وَمُنفصل). 

ومُرادہ به هثا: الحاكم ا 9 ٰ۷ 
ا 

فالمقصود عندهم هنا: هو المخَصّصات. 

فالمخصّصات الدَّالة على التخصيص قسان: 

أحدها: المخصّصات المتصلة؛ وهي: التي لا تستقل بنفسها. 
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والآخر: الخصصات المنفصلة؛ وهي: التي تستقل بنفسها. 

فاا المخصّصات المتّصلة: فَحَدَّها ثلائة: الاستثناء» والشّرط» والصّفة. 

وعَرّف الأوّل - وهو الاستثناءُ - فقال: (وَالاسْیْثتَاء: إخ راح ما ولاه دحل في 
الگلام). 

وقوله: (إِحَرَاجج)؛ أي: تمييز بعض الأفراد بكم عن الحکم العامٌ. 

وقوله: (لَوْلَاه لَدَحَلٌ في الکلام)؛ أي: لولا الإخراج لكان باقيًا على الحكم العامٌ. 

وبقي زيادةٌ لا بد منها؛ وهو أن يقال: (بأداةٍ معلومة)؛ أي: مجعولةٍ في كلام العرب 
للدّلالة على الاستثناءء وهي: (إلا) وأخخواتها. 

ويُسمى هذا الاستثناء (أآستثناء لُغويًا)؛ تمييرًا له عن الاستثناء الشّرعِيٌ؛ وهو: تعليق 
آجر غل مش الله شرل إن شاء ائلة): 

اسرب ها ر ن ا ها هر اکا ام قهى ا شما 

وأهملّ الصتّف ذكر حذّ الشّرط والصّفة الذيْن ذكرهما في الُخَصّصات المتصلة. 

والشّرط هو: تعليق حكم على حكم بأداةٍ معلومة. 

فقولنا: (تعليق حُکم على حُکم)؛ أي: جَعْلّه تتا عليه» فيتوقف أحدهما على الآخر. 

وقولنا: (بأداةٍ معلومة): أي بها جُعِل له في کلام العرب» وهي: أدوات الشرط. 

والمراد ب (الشرط) هنا: الشّرط اللْغويٌ؛ وهو فيم الشّرطين: الشّرعيٌ والعقاء 

اک الس س الشروطه حرا الل 

أا الصّفة؛ فهي: معنیٗ يَقَضُر ما تَعَلّى به على بعض أفراده» وهَدًا المعنى قد يكون نعنًا 
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فالصّفة عند الأصوليين المعدودة تُخْصّصًا منصلا أوسمٌ من الصّفة عند النحاة؛ 

الحا يريدوة نالم الگ 

ما الأصوليُون فيريدون بالصّفة ما هو أوسعء فيندرج فيها النّتء والحالٌ» والتَّمِييز 
قرع 

ثم در الصنّف أربع مسائل تتعلّق بالاستٹناء: 

فالمسألة الأولى: نی قوله: (وإنا يصح بشّزط أن يَبْقَّى E ET‏ را 

والمسألة الثانية: في قوله: (وَمِنْ شَرْطِهِ اَن كود مُتٌصِلًا بالکلام). 

وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء؛ 

فيُشترّط - وَفق المسألة الأولى - أن يبقى من (المستثنى منه) شي* فلا يكون مُستغرقا 
جنيع أفراده؛ کقول أحدٍ: (لك علٌ لف إلا ألقًا)؛ فهدًا الاستثناء لا يصحٌ؛ لأنه أستغرق 
جميع الأفراد. 

ويُشترط- وَفْق المسألة الثّانية - أن يكون مُتََصلًا بالكلام؛ فلا یتأخر النطق به» سواءً 
کا الاڈ تا ار نک 

والمسألة الثالئة: في قوله: (وَيِجُورٌ تفْدِيمٌ الاسْیِتتَاءِ عَلَ السْکكنی مِنْه). 

والمسألة الوٌابعة: في قوله: (وَيَجُورُ الاسْيثنَاء مِنَ ا لجنس وَمِنْ غَيْرِهِ). 

وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أنَّ المذكور فيه لا انر له في اکم فلو قم 
الاستثناء على (المستثنى منه) م بُوٹر فی الحُكمء وكذا لو كان المستثتى من غير جنس 
المستثنى منه فإنّهِ لا یؤٹر في الحكم. 

ثم ذكّر مسألتئن تتعلّقان بالشرط: 
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فالمسألة الأولى: في قوله: (وَالشَزط ڪور أن يخر عن الَشْرُوط). 
والمسألة الثانية: في قوله: (و و ر أن يَتَقَدّمَ عَلَ الَشْرُوط). 
فالتّقديم والتّأخير لا بُوتُران فی الحكم التاشۍ منہہ ولا يُعَبّران أَّره؛ فلا اتر لترتيب 


الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. 


ثم كر المصنّف کلامًا يتعلّق بالتّقيبد بالصَّفةء فقال: (وَاْقَيَِدُ بالصَمَة ْمَل عَلَيْهِ 
اق كالب يدث بالإيان في عض الوا ضع» وأَطْلقتْ في عض الموَاضع؛ فَُحْمَلُ 
المطلق عل المْقَيَدِ)؛ ومذ الجملة ها جهتان: 

فالجهة الأولى: جهة التأصيل؛ ببيان کون التقييد بالصّفة محَصْصَا العا 

فيأتي تار ا خطاب الشَّرِعئٌ عامًا ثمٌ تخصّصه صفة له؛ وہٰذا هو مراد المصنّف؛ فمراده 
ب(المطلق) هنا: الام على وجه التَّوسّع في الألفاظ» فإِنَّ المتقدّمين ربا جعلوا للّفظ 
الواحد معان عِدَّهّ كلفظ (العامٌ) يريدون به تارة العتّی الذي تقدَّم؛ من كونه القول 
الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصرء ويجعلونه تارةً مُرادًا به (المطلّق) الذي لا 
یعتی به ما یعتی بالعامٌ. 

والجهة الأخرى: جهة التّمثيل؛ بان الرّقبة المطلوب عِنْقُها فيِّدَت بالإیمان في مواضم» 
فهي رقبةٌ مؤمنڈ وأطلقت في مواضع ؛ (فيحمَل المطلق على المْقَيّدِ)؛ أي: يميد به. 

هذا المثال يُعيّنَ المطلقٌ على المعنى الذي يُارِق به العامٌ, 
3 أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل. 
فالفرق بين العامٌ والمطلّق: أن الاستغراق في العام شمو وفي المطلق بَتَ. 


ے‫ 
5 
٥‏ 


ففي العاٌ: تُطلّب جميمٌ الأفراد دفعة واحدة. 
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وأمًا في المطلق: فتُطلّب على وجه البدل؛ كالّذي ذكره من تحرير الرّقبة المؤمنة في قوله 


تعالى: هرر رة ومک * [النّساء:؟9]. فن المطلوب هو رقبةٌ» فإذًا لم تُوجد تقل 
فها هو الفرق بين العام والمطلّق. 
و(المقيّد) الذي ذكّره هنا هو أصطلاحًا: القول الموضوعٌ للدّلالة على فردٍ واقع بدلا. 
ثم تم المصنّف بذكر المُخَصّصات المنفصلَة مُقتصرًا على ما تعلّق منها بالشّرع. 
فن اللخصّصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول: 
آوٰغا: ار 
وثانيها: 7 
وثالٹھا: العقل. 
رالاکررمعا ق كاك الک كه إل شرع 
فالمُخّصّصات المنفصلة في الشُرع - وَفْق ما ذكره المصتف - ثلاثة: 
الأوّل: الکتاب؛ وهو: القرآن. 
والمْخّصّصٌ به هو: الكتاب والسّة. 
انبا ال 
والمخّصّص به هو: الكتاب والسّنة أيضًا. 
والنّالٹ: القياس. 
والمْخَصّص به هو: الكتاب والسّنة. 
وين في آخر هلا الفصل النْطنٌ بقوله: (وََعْنِي بِالنْطقٍ قَوْلَ الله سُبَِاَهوَيَاق» وَقَرْ 


الرَّسُولٍ صََلنَهءَلِنَوِوَسَله). 
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1 م 5 : 71 و کی ج جه 
فمراده بالنطق: الأقوالٌ الواردة في القرآن والسنةء أت ہا تحخصّصٌ بالقياس» فيجري 
7 یٰ۶ ركه 


کچ اچ ےہ کے 


قال ہیں ہی الله : 


یک ما أَفْتَقَر ِل البَيَّادِ. 
و 


وَالبيَان: إخرَاح الشيءِ مِنْ ۾ حير الإش کال إلى > حير اللي 
اا ا سم )ا 

ا یر فو 

وَقيل: مَا تأويله تنزيله. 

ہے ھن هر اق ظ6 وی ہس ب ا 5 

وهو مُشتق مِنْ مص العَرّوسٍ»ء وهو الكزسي 


وَالظاهِرٌ: ما اَحْتَمَل أَمْرَيْنِء أحذهما أَظْهَرُ مِنَ الآخر 
بود اس ای N O E‏ 


EE E 0 
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قال الشارح وفقه الله : 
دُکر المصنف رة الله هتا فصلا آخرّ من 100 الفقه؛ كر فيه: (الْجِمَل) 
و(النَّصَّ)ء و(الظًاهر) و(المورّل). 
وآبتدأ بأو فقال 0 ما اة فتَقَرَإِلَ البيَانٍ)؛ 
والافتقار هو: الاحتیاج؛ فا حتاج إلى البيان يُسمّى: مجملا. 
وبعبارة أخلصٌ من الاعتراض 
فالممجمّل أصطلاحًا هو: ما أحتمل معنيين أو أكثرٌ لا مَريّة لأحدھا عنْ غيره. 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 
أوطا: طرف الاحتال إليه؛ وهو وجوةٌ الافتقار الذي شار إليه من قبل. 
وثانيهًا: أن الاحتمال يتناولٌ معنيين أو أكثرٌ. 
وثالئها: أله لا يوجد في أحدها ما يستحقٌ به التقديم على غيره. 
دم عرف (البيان) الذي يدور عليه معتى المجَمّل المذكور فقال: (وَاليبَانُ: إِخْرَاعٌ 
الشَّيْءِ مِنْ حير الإشْكَالٍ إل عير التَجَل). 
+۶7 تٗ۹ َُآٹئٹ"ٗئٰ"ٗپٰئٰٰ) 9 ہم 
من صفات المعاني» والمبحوث عنه هنا (معنويٌ) لا (حسيٌ). 
والمختار: أن البیان هو: إيضاح المُجمّل. 
وأغفل المصتف رأة كر لبن مع أنّهِ وَعَد به عند ذكر أصول الفقه إجمالًا في 
المقدمقة و كاه رکه أنه يُعرّف من مُقابله؛ فإذا عرف المُجمّل عرف المييّن. 


والميكن اُصطلاحًا: و 09 دلالته. 00 0 اليه عنات 


d7 o 
08 


0000000 


EE  + 0 


و ك 354 4 3 
ومآل الٹانی: رجوعه إلى الأوّلء فالتأويل هو: التفسير. 
فیکون تنزيله - أي: وٌرُودہ في خطاب الشُرع - على ما وَرَدَ عليه تفسيرًا له؛ فلا مُتَاحُ 
إلى طلب ما يُفسّر به. 


0 5 11 رو 5 ہم 1 5 4 7 یم حو تی 2 2 7 کے 5 2 
والتعريف الأول أبن فى حقيقة النص؛ أنه (مَا لا يحتمل إلا معنى واحدا). 


وأشار المصنّف إلى كونه مُشتقا (مِنْ مِتَصَةِ العرُوس) - بكسر الميم» لأنَّه أسم آلقِ ولا 
قال مت وهو من اللّحن القائع: 

ومراده بالاشتقاقي: المعنى العام ؛ وهو: تلاقي ا حروفِ. 

ثم در تعریف (الظّاهر)» فقال: (وَالظاهِرٌ: مَا أَخْدَمَلَ 
الآخر)» فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: أنه بحتمل أمربْن» فیتطرٌق إليه أحتمالما. 

والآخره أن ك الأمرين بكرن أحدها آظی ر فن الآ آی ل حال الط ل 


ا 


و رة 


فهو ارجح . 

ثمٌ ذكر تعريف (المُوَوّل) فقال: (وَيُوَوّلُ الظّاهِرٌ بالدّليلء العا گا پالڈُلیل)؛ 
و ناعرولا قيض د لآ کرک کرت کن 
لدلیلء ويُسمّى أختصارًا (مُووَلً). 

فالمؤوّل هو: الظّاهر المتروك لدليل. 

وبعبارة أوضحٌ؛ فالمؤوّل أصطلاحًا هو: ما ضرف عن معناه الظّاهر إلى معتی مرجوح؛ 
لدليل دل عليه. 1 

وهو يجمع أربعة أمور: 

أَوَّها: وجود الصرف؛ وهو: العدول والتحویل. 
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وا اغ الام ل 

وثالها: أنه صَرْفٌ إلى معنى مر جوح. 

ورابعھا: أنَّ داعي الصَّرْف بالعدول عن المعنى الرّاجح هو دليلٌ دَلَّ عليه. 

وعُلِم من هذا التقرير أنَّ (الظّاهر) نوعان: 

أحدهما: ظاهرٌ بنفيه؛ وهو: ما حتمل أمرين أحدهما أظهرٌ من الآخر. 

والآخر: ظاهرٌ بغيره؛ وهو: ما صرف عن معناه الظاهرٍ (الرّاجح) إلى معنّى مرجوح 


ہے ug,‏ 
لدليل» ويسمى: مؤولا. 


8 *ظغظظ2 


الأفعال 

فِعْلُ صَاحِبٍ الشَّرِيعَةِ؛ لا كلو إِمَا أَنْيَكُونَ عَلَ وجو القْبَة وَالطَاعَةِ أَوْ غَْرَ لِك 
٣ 0 7‏ " يَدُلَّ لا سس به؛ 
ENE 1‏ 60 ن لک فى کر ادك تو خسكة #4 (الخيرابة0] امل 
سے ہنم اک ین اضعا تا مَنْ قَالَ: مل على النّدْبِء وَمِنْهُمْ مَنْ 

إن كان على وجو غَبْرٍ القربة وَالطَاعَة؛ فَيْحْمَل عَلَ الإباحة في حَقّه وَحَقًَا. 

وَإفرَارُ صاجب الشَّرِيعَةِ عَلَ القَوْلِ الصَّادِرٍ مِنْ أَحَدِ هُوَ قول ضَاحِبٍ الشريعة. 

وَإفْرَارُهُ عَلَ الفِعْل: كَفِعْله. 

وما ِل في وَفْه في َير ْله وَعَلِمَ به و٤‏ يزه = فَحْكْمُُ حُکُمْ ا ُو في تخْلِسِه. 


2 
7 


7 


E f 


کے عر یک ای 
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قال الشارح وفقه الله : 

هذه الَرجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصتّف. 

رالقسرد کل الاعتۃ مال الرسول 5 0 وق ھا ال7 ل 
(فِخْلُ صَاجب الشََرِيعَةِ)» فأفاد أمرين: 

أحدهما: أختصاص هذا الفصل بالأفعال. 

والآخر: الإشارة إلى کونہا أفعال الب صَللهعكِوَکلر؛ ب زكر وَضْفه أنَّه (صَاحِبُ 
الشَّرِيعَة)» وأصل الصٌّحْبة: المُقارَنة. 

وبين التي لوكأم وبين الشریعة مُقارَنة؛ أعلاها: البلاغ؛ فهو صَإللدعيَ وہ 
بلغ للشریعة عن الله سبحانةوتعال . 

وعَنِي الأصوليُون بأفعال ابی اهيوسا لها من جملة السّنَة الي هي دلیل من 
أدلّة الأحكام. 

وقد جعلها المصئف نوعين: 

فالنّوع الأوّل: ما كان مفعولًا على غير وجه القربة والطّاعة. 

والنّوع الثَّاني: ما كان مفعولًا على وجه القربة والطاعة. 

تستار اقب لاک و راعل: وه الثرية والطاعة أو ها 

والقربة: اسم للمُتَعبّد به باعتبار ما يُراد منه. فا عبد به یرید اقرب إلى الله. 

وآگا الطاعة: فهي آسم للمُتَعبّد به باعتبار مُوجبه الدّاعي إليه. فموجب وقوع تلك 
العبادة هو: طاعة الله 

فأمًا التوع الأول - وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة -: فقال الصتّف 
في حُكمه: (نَبّحْمَل عَلَ الإِبَاحَةٍ في حَمَّه وَحَقََا)؛ أي: يكون مُباحًا لنا وله. 


والفعل البو ا خالی من قَصْد القربة والطاعة نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


أحدهما: الفعل الجبيٌ؛ أي ماعرس في جِبلَّة النّاسء وفطِروا عليه؛ مشل: الأكلء 
والشرب» والنّوم؛ فهاذ : فهاذه الأفعال جبايّة والأصل فيها : الإباحة. 

وقد تُجِحَل ها حُكمٌ باعتبار هيئةٍ خصوصة؛ كالأكل باليمين أو الشّمال. 

والآخر: أفعال العادات؛ وهي: الأفعال الواقعة منه صَأَلَنمعَيَهِيَمَلر فق عادة قومه 


4 
د 


ES E 
ففق‎ CET TUN RT 
راتا با كان شم ل عل وجه القرية والطاعة نس الع قسن‎ 
أحدهما: ما دلّ الدّليل على أختصاصه به.‎ 
کم کا قال الصف: حمل على الاختِصّاص)؛أي: فيكون له وحده» ويسمّى:‎ 

اللات الو 

والآخر: مالم يدل الدّليل على أختصاصه به. 
وحُکمہ: كما قال المصتف: (لا نُخَصَّصٌ به)؛ أي 


م 5 لان تق ے۔ A‏ سی 


: لا يكون له وحده» فیکون له ولنا. 


أي : قرو اعت 
فالأصل: طَلبِ الاي ا صا ووسر ؛ لأنّه جعل ووسر إمامًا 
وقد در اللصتّف ثلاثة آقوال في ما حمل عليه الفعل البو الذي لم يدل الدّليل على 
أختصاصه بوء هي عند الشَّافعيّة وغيرهم: 
أوَّها: ْله على الوجوب» فيكون واجبًا. 
e‏ فيكون مندوبًا - أي مُستحبا. 


3 
سام 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


والمراد بالتُوقّف هنا؛ أي: يتقف عن ا لمکم عليه بكونه واجبًا أو مندوبًاء وَمُکُم 
بكونه مطلوبًاء فهو مطلوبٌ لا يعن نوعٌ طلبه. 

والمختار في أقوى هو الأقوال وأولاها بالّجحان: أن الفعل النَبويّ المفعولٌ على وجه 
القربة والطّاعةٍ وم يدل دليلٌ على أختصاصه بالبَّ صَرَانعكَنوسل: أنه للنّدب» فيكون 
س أف من باب التفل. 

وبَقِيَ من الأفعال الوم غل م يذكره اللصتْفٌُ؛ وهو: (الفعل التّبوي الب 
للمُجِمَلٍ)؛ كفِغْله دسل اللیٹن قولّه تعالى: 9# وَأَمسَحوأ روسكم 4 [المائدة:1]. 

وما كان من هدا الجنس قلّه جهتان: 

إحداهما: جهة البيان النويٌ؛ فيكون واجبًا على التب ةيسام لتحقیق البيان؛ 
أن 99۰۰۰۶ 

واا سیا انعا کت 0ات حاتم فزن كان لکل .راجا ضار البيان 
واجبّاء وإن كان المجَمَل تفلا صار البيان تفلد. 


0 


0 


فالعبادة امي تُوقع ثُملَةٌ على وجه الإيجاب يكون مُکم الفعل اللوي دالا على 
لإاب وأمًّا ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنّه حيشذٍ يكون البيان مجع ولا 
للاتشفيات: 

ثم ذكر المصنف مال ثلاث مسائل ختم بها الباب: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (وَإِفْرَارُ صَاجب الشَّرِيعَةِ عَل القَوْلٍ الصَاورِ مِنْ أَحَدِ هُوَ 
قول صَاجب الشَّرِيعَةِ). 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وَِقرَارُهُ عَلَ الفغْل: كَیْعْلِه). 


وهاتان المسألتان تتعلّقان بإقرار لنب الوسر الذي هو قَسيم القول والفعل 


,,۷/"۹ 8 9 


مو ال اعد الصو لئ الا لاعت الآأسر ان قل رف وا 
والإقرار التبويّ هو: سکون 2 صَألنتَلَيِوَمَلَ عند قول غيره أو فِعْله. 
ومَلدًا الشُکون له لوازم تُعين على تفسيره؛ كتك التكير» أو الموافقة» أو الشّكوت؛ 
00 
وقد ذَكر المصتف مدأ آله 


ھ۹١‎ 


ع 


قرار الت اهيوسا قولّ أحدٍ هو كقوله. وأن 
ال سر مہ۳ 
:کیرک 

وأطلق اللصنّف فقال: (عَل القَولِ الصَّادِرِ مِنْ أُحَِ)؛أئ: أي أحدٍ کان على أي حال 
منه» كان مسلا أو كان كافرّاء وحَصّه بعض الأصوليين بكونه متعلّقًا بالمسلم. 

والأظهر: عمومہ؛ فيتناول المسلم وغیرہ فال٘یُ صََلدَهُ ليوس لا يقر أحدّاعل 
نگر؛ لأن ذا هو وچب أداء أمانة البلاغ منه ص ا 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (وَمَا فعِلّ في وَقْتِهِ)؛ أي: في عهده (نی عير عَلِيب وَعَلِمَ به 
يكره = فَحْكْمُهُ حم مَافْعِلَ في يجُلِيِهِ)؛ لموافقته صَإَلاليهَِمَتَر عليه بِعِلّمه دون 
إنکار. 
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کچ ر کچ جو و د 


قال المصنف رحمه الله : 
ر ك ب ا کر 
وما الہ لخ ف فمَعتاه لغة: الإرَالة. 


هو 
2 لقي 


کیا تتاااشس کر یہ ل 


5 على رفع الحم الثابتِ با لطاب المتقَدّم؛ عل و سے لوہ 


و ہی و ا 


۵٤‏ 20ؤ" 


0 


وو تشم ار شم وَبَقَاءُالحكُم وَتَسْخ لمكم َبَقَاءُ الرّسْمء وَالنَمْحْ إآ بَدَلِ وَإِآ 
کر بَدلِء إل ما هر اک وإ ما هر أف 
وَيجُورُ تشخ الكتاب بالكتاب» وَنَسْح السّنَةِ بالكتاب» وشخ الستة بالستة. 


و ا 


7 تشخ المتواتر با كُواتر منْهاء وَنَسْحْ الاحَاد بالاآحادِ وبا تواتر» وَلا جوز تشخ 
ات الات 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


قال الشارح وفقه الله : 
ذکر اللصنف ردا ھی کرت شو قوش (النَسْخْ)» ذاكرًا فيه 
ما تقدّم له في صَدْر كتابه وهو: (التاسخ e‏ 

وین معتاء ل وشر غا 

فاگا معناہ في اللّغة فهو: (الإرَاَةُ)» وقيل: (التَقْلُ. 

0ء ا غ ر 
ED‏ 

ومتفرّق معاني ي الخ في كلام العرب بجمعھا 


يرجعان إلى معنى الرّفع . 
وأمّا معناه في الشُرع؛ فذّكّره بقوله: (مُوَ الخطّابٌ الدّال على رَفْع اکم الثابتِ 


: الرَّفعٌ؛ فما دكره من النقل والإزالةٍ 


ے9 


بالخطاب المتقدم؛ عَلَ وَج لَوْلَاه لَكَانَ ٿابتاء مَعَ تر یه 
ومعنى قوله: (عَل وجه لَوْلَاهُ لَكَانَ تابتًا)؛ أي: بقاءُ العمل به. 


+ El 


2 
کرا ید عَنْهُ)؛ أو ى: تا ہ عله لمج ئہ بعذله. 
خر دم سس 


ومعنى قوله: (مَع 
Na,‏ 
وجعله الصنّف حَدا للنّسْخ لأنَّه ُكمٌ ناشئٌ عن ورود النّاسخ؛ فأقام أسم الفاعل 
مقامَ المصدر للدّلالة على ثبوته وأستمراره. 
وَححصٌہ بِرَفْع ا کم النّابت لاله أشهرٌ أنواعه» وهو قد يرفع الحكم» أو ا خطابَ: أو 
معًا. 
فالحَدٌ الجامع للخ أنَّه: 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 


رَفْع الخطاب الشّرعيٌ» أو حُكمه الثٌابت به» أو ما معَاء 
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أوھا: مرفوعٌ؛ وهو الخطاب الشُرعیُ أو حُكمه» أو هما معًا. 

والمراد بالخطاب الشّرعيٌ هنا: اللّفظ. 

وثانيها: رافعٌ؛ وهو خطابٌ شرعي آخرٌ. 

وٹالٹھا: شرط الرّفع؛ وهو تأر الخطاب الغ 

ثم كر المصتف أقسام النّسْخ بثلاث أعتباراتٍ: 

أوها: أقسام النّسخ باعتبار مَُعلقه. 

وثانيها: أقسام الخ باعتبار المنسوخ إليه. 

وثالئها: أقسام الخ باعتبار الناسخ. 

فبالتظر إلى الاعتبار الأوّل - وهو أقسام النّسخ باعتبار مُتَعَلّقه -: فهيّ نوعان: 
أحدهما: تسخ الرّسم وبقاءً ا حکم. 

والآخر: تسخ ا کم وبقاء الرّسم. 

وما قرينٌ الثُ الأقسام: وهو تسخ الرّسم والحكم معّاء ولم يذكره أكتفاءً بلزومه 
أقتضاءً؛ فإذا جاز رفع الرّسم أو اکم على الانفراد؛ جاز رَفعھم| مع الاجتماعء وهو واقعٌ 
شرع 

فالأنواع ثلاثة. 

والمراد ب(الرّسم) هنا: اللفظ والمبنى. 

والمراد ب (الكم): ما يدل عليه اللفظ من المعنی. 

أا بالنتّظر إلى الاعتبار الثاني - وهو أقسام الخ باعتبار المنسوخ إليه - فهو عنده 
نوعان أيضًا: 


أحدهما: منسوحٌ إلى غير بَدَلِ؛ لا فی رسمه ولا نی حُكمه. 


0 ص"۷"۹,. 


والآخر: منسوخ إلى بدل؛ فی رسمه وحُكمه معَّاء أو أحدهما. 

لبان 9 2 غيرهما حلّهماء أو يبدل الرّسم فقط ويبقى الُكم 
السابق» أو يبدل ا کم فقط ويبقى الرّسم السّابق. 

والمنسوخ إلى بَدلٍ في حكمه نوعان: 

أحدهما: منسوخ إلى يَدَلِ أغلظ. 


یہ 


والآخر: منسوخ إلى بَدَلِ اأخف. 


A 2 


ہو لله عد ا تھے 


وتقتضي القسمة العقليّة نوعًا ثالثا؛ وهو: الخ إلى بَدَلِ مساو؛ وهو واقع في تسخ 
القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة. 

فالأنواع ثلاثة. 

ولم يذكر المصتف أنواع المنسوخ إلى مَدَلٍ فی رَسمهء وهي نوعان: 

أحدہما: منسوخ إلى بَدَلِ من جنيمه» گنشخ 

والآخر: منسوخ إلى بَدَلِ من غير جنسه. كَنَسْخ آية بحديثء أو تسخ حديث بایة. 

ما بالتّظر إلى الاعتبار الثّالث - وهو أقسام النّسخ باعتبار النّاسخ - فهيّ مذكورةٌ في 
قول المصئف: (وَيَجورٌ تشخ الكتاب بالکتاب: وَتَسْح السشُنَّة بالكتاب» وَتَسْحْ الستة 
بالسّة...) إلى قوله: (بالآحَادِ). وَمَذِوِ الجملة تشتملٌ على قسمتين للنّاسخ: 


ہم ہم 


هو هو چ 
ابة باب۵ أو حديث بتحدث٠.‏ 
ایق ۰ هو هو 2 ۰ هو 2 


إحداهما: قسمة النّاسخ باعتبار جنيه. 

والأخرّى: قسمة الّاسخ باعتبار قوّة دِلالتہ. 
فالتاسځ باعتبار جنسه نوعان: 

أحدهما: ناسخ من الكتاب» وینسخ الكتاب والسّنَة. 


والآخر: ناسخ من السُّنَّهه وينسخ الشُنَّةَ فقط. 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


وآ مل المصنف ذِگر تسخ الكتاب بالسّنة مُعرضًا عن عَدّه؛ أختيارًا لعدم وقوعه» وهو 
کذَ'لِكَ؛ فإله لا يوجد مثانٌ صحیحٌ خالٍ من الاعتراض على نسح الكتاب بالشنة؛ فالسّنّة 
لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. 

أا قسمة التاسخ باعتبار قوّة دلالته فهو نوعان: 

أحدهما: المتواترٌ؛ وينسخ المتواترٌ والآحاد. 

والآخر: الآحادُ؛ وينسخ الآحادَ فقطء على ما دكره المصتف» فلا ينسخ المتواترٌ؛ وهَلذًا 

والرّاجح: أنه ینسخہ؛ لأنَّ عل اخ هو ا کم ولا بُشترط في ا حکم تواتره. 
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إن گاتا عَائِن؛ قن َمْكَنَ الع نتا جمع» وَإِنْ يمن امم بيه رقف فيه)؛ 


إن يُعْلَم الا ری أرِي؛ إن عَلِم التأریخ ينسح الممَقَدمُ با ماخر ودا إن گاتا خَاصَّيْنِ 
من كان عا عَامَّا وَالآَحَرٌ حَاصًا؛ فَبَحَصص العَامُ بالخاص. 


و سے 8 


ون گان أَحَدَا عَامًا مِنْ وجي وَخَاضًا مِن وَجُو؛ فَيُخَصَّصٌ عُمُومُ کل وَاحِدٍ یھ 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 

هذه هي التّرجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عَقّدها اللصتّف» وهي في فصل آخرٌ 
من فصول أصول الفقه؛ هو: (التعارض). 

و ااا گائل الال ما تدده اله ق تعر اله 


فهو يجمع أربعة أمور: 

أحدها: أنه تَقَابلٌ؛ بجَعْل شيء قبالة شيء» أي: في موا جهته. 

وثانيها: أن مُتَعَلّقه هو الدَّليلان؛ فيا المتقابلان. 

والمقصود ب(الاّلیلین): ا لجنس؛ فقد یکونان دليلين» وقد يكونا أكثر من دلیلین: لكِنّهما 
يُقسمان في جهتين» فيكون هنا جملةٌ من الأدلَّة» وهناك جملةٌ أخرى. 

ا القايلة ينه وزقد عل وكه الخال 

رايا نه ال الد لت لفن دا ا لا ا هاا 


(إذَا تَعَارَض نُطْقَانِ). 

وتقدّم أن اطق هو: قول الله وقول الب ايوم فهو واقمٌ بین الآيات 
والأحاديث على أتّفاق جنسھ أو أفتراقه. 

وَهَاذا خرج خرج الغالب» وإلا فقد يقع بین غيرهما معھم أو مع غيرهما؛ كوقوعه بين 
القرآن والإجماعء أو بين الإجماع والقیاس. 

فذكر(التطقان) خرح خرخ اغالب 

ثمٌ كر أن أنواع التّعارض أربعة: 


تما اللعاركن د ن عن 
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وثانيها؛ التعارضى بين دليلين خاصية: 

وٹالٹھا: التعارض بين دليل عامٌ ودليل خاصش. 

ورابعها: التعارض بين دليلٍ عام من وجو وخاصٌ من وجو مع دلیل آخرّ عام من 
وجو وخاص من وجه. 

فأمّا التوعان الأوّلان فذّكّر طريق تفي التّعارض بينهما في قوله امكو ب 
مر بی مہ ماري 
E‏ ماس وقد إن E‏ صٌن)؛ در ثلاث مراتب 

الأولى: الجمع. 

والثانية: النّسْخْ. 

والالعة: اف 

ناكا اج اطا تر قارف سار لان قارا درو ت 
ولا إحداث. 

0 0پ ٰٔ ٔٔ ,۰ 

وأمًا (الكٌّشخ): فتقدُم بيانه. 

وذكر العلم بالتًاریخ؛ لأ وقوع اتراي بين الدّليلين يجعل المتقدّم منسوحَا والمتأخر 
لاسا 

قاو "0 

وأمًا (التُوقُْف) فهو: الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. 

وبقيت مرتبة رابعة: وهي الجیح؛ 


وحقيقته أصطلاحًا: تقديم أحد الدَّلِيلين على الآخر لوجب أقتضى تقديمه. 


شرح «الورقات في أصول الفقّة؛ 


وَعَذِِ المراتب تتتابع؛ بتقديم EE‏ ما 5 

أا التوع الثّالث - وهو: التّعارض بين دليل عامٌ ودليل خاصٌ -: فيحكم على العام 
بالخاصٌ؛ فيكون العام نحصّضَاء والخاص تَصْصا له. 

أا التوع الرابع - وهو: االعارهى ون «ليلين قل رس سا غا من و وخاص 
من وجو آخر -: (قَيُخَصَّصُ عُمُومُ کل وَاحِدِ مِنْهُها بخُصُوص الآحر) فیحگم على کل 
عامٌ بالخاصٌ المتعلّق به» فيكون العام نحخضّضَاء ويكون الخاصٌ حصا له. 

والفرق بين النّوع القّالٹ والرًابع: 

أن التوع الثالث: يوجد العموم فقط في دليل» ويوجد الخصوص فقط في دليل. 

ما في الرّابع: فيوجد دليل العموم فيهما معّاء ودليل الخصوص فيههما معًا. 
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قال ا مصتف رحمه اللّة: 
انا ما الإجماعٌ 


اك 
کہ کے 


نا مآ اقل الَضر على الَْادِنَة. 

وَنَعْنِي بالْعْلاء الفقَهَاء, 

َع بِالَادِنَةَ احَاِلَة الشَّرْعِية 

000 اووس :ل جيم أَمتِي عَلَ 
E‏ 

a N 

ًالجاع حُجّة على العَضر الثاني وف ي عَضر كَانَ. 

ET‏ ض العَصرِ عَلَ الصجيح. 

َإِنْ قَلمَا: انرا د ضُ العَصر شَرْطٌ يتر قول مَنْ ولد نی حَيَاءِمْ» وَتفَقَة وَصَار مِنْ أَهْلٍ 
الاجْتِهَاد وَكُمْ اَن يَرْجِعُوا عَنْ لِك الحكُم. 

ًالجاع يح بقَوْهِمْ لهم وَبِقَوْلٍ البَمْض وَبِفِعْلٍ البَعْضء ونتسار دَلِكَ 
وَسكُوتٍ البَاقِینَ عَنْه 


ا 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 


در المصتف رةه َضْلًا آَحَرَ مِنْ فصول أصول الفِفْه؛ وَهُو (الإجماغ)ء وعَرّفه 


رل( ایغ غُلََاءِ أل العَضْر عَلى الحادة)» وهو يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه اثفاق. 

0 یپ۶8۷۷" العصرء وأراد بهم (الفقهاء)ء كما قال بعد: (وَتَعْنِي 
بالعْلءِ الفقَهَا2). 

و(الفقية) في عرف ا متقڈمین هو: المجتهد. 

و(العصر): هو الرّمن والعهد, و(أل) فيه عهديّة يُراد بها: عصرٌ معيّنُ من عصور كله 
الم 


مة محمد 


2 


وی 
۱ 


والمنايب للمقام: الإفصاحٌ عنه بالتقييد؛ بأن یُقال: (عصرٌ من عصور 
صََآَلتَةءَلتووسَل). 

ولا بد من تقييده أيضًا بكونه واقعًا بعد موت التب صَآلَمَلَهوسَله. 

وثالثها: أن مُتَعَلّقه الواردٌ عليه هو: كم حادثة) قال المصتف: (وَتَعْنِي بالا 
ا حَادِلَة الشُرعًة). 


۶ 
ن 


والمختار: أن الإجماع هو: أثفاق مجتهدي عصر من عصور أمَة م حمل صا اوو بعد 
موته على حکم شرعيٴ. 

ثم دکر المصتف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة: 

الأولى: أن (إجماع کے لے دود غَيرَهَا)؛ لوزوه ا بعصمتها في أدلَّةٍ 
متكورة ف اط لاك سیا ادبت الق ذكره, 

والثانية: أن (الإجمَاعَ حُجَةُ عل العَضر الثَانيء وَؤ 

والعصر الثاني هو: الزّمن التَاِ للرّمن الذي أنعقد فيه الإجماع. 


EE E -0 


والثالفنة: آنه 0 بلاط انف اہ ض العَضْر) الذي أنعقد فيه الإجماع؛ أي چ 
اهدي الا حصل منهمٌ الاتفاق. 

والانقراض هو: موتهم. 

لي ١‏ يُشترّط في خُجّته أن يُننظّر حتی يذهب 
جیهم فلو قَدّر بقاء بعد بعضهم» وأنّه نشا في التَابعين مَنْ كان عا جا من أهل الاجتهاد فلا 
ع بقل احالف قوم ولو كا بعش ولك جيل یقرش بعل 

ثم دگر آنه على القول بان أنقراذ ض العصر شرط فإِله (یْخْتب برق تؤلكن ولتق اب 
وَتََقَه وَصَارَ منْ اَل الاجيِهَادِء وَهمْ أَنْيَرْجِعُوا عَنْ داك المُكُم). 

والرّابعة: أن الإجماع يصح بقول المجتهدينَ» ووْعْلِھم؛ فيكون طريقٌ أتفاقهم جميعًا: 
القولٌ أو الفعل. 

ويصح أيضًا بقولٍ بعضهم وفِعْل بعضهم؛ فيكون الإجماعٌ الواحدٌ له طریقانِ: طريقٌ 
القول» وطريق الفعل» فيو جد القول في بعضهم» ويوجد الفعل في بعضهم. 

ويصحٌ ب(آنتشار ذَلِكَ) عن بعضهم» أي تله عنْه. 

(وَسْكُوتٍ البَاقِينَّ)» ويُسمّى: (الإجماع الشُکو)؛ وهو حُجّةَ على الصحيح. 


2 به 
ed oat‏ 
| وم مم 6 


کی ریک ا 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال المصتف رحمه الله : 
وَقَوْلُ الوا جد مِنّ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُْجَّةِ على غَرْرو عَلَ القَوْلٍ الجديد. 


ES ONE 


کے رک اج 
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قال الشارح وفقه الله : 

أكو اق ھت کھاتھ ‏ اطول افش (قَوْلُ الصَّحاي). 

والقول حرج خرج الغالبء فمثلّه: الفعل والإقرار أيضًا. 

وذكر الواحد حرج أيضًا مخرج الغالب» بكون الخكم یصدرُ عن واحدٍ. 

ر رھدا 10 اس کات جر وا ا ا 

فمئلا: القول بان (عَسْل الميِّت ينقض الوضوء) جاء عن أبن عمرّء وأبن عباس 
راء فها يعد قول واحدًا وإن كان القائل به أثنين. 

وبين أن قول الصّحابيٌ لیس حُجّةَ على غيره. 

وقوله: (عَيٍِْوِ)؛ يشمل الصّحابة فمَنْ بعدهم» فلا يكون حُجَّةَ على صحابٌ آخرّ ولا 


ومعنى كونه كدَّلِكَ: (عَلَ القَوْلٍ الْحَدِيدِ)؛ أي: أجتهاد الشافعي الجديد؛ وهو أختياره 
في مصر ويُسمَّى أختيارٌه في العراق (قدی])؛ فقول الشَافْعِيٌ الجديد هو المروي عنه في 
مصرّء وقول الشَّافعيٌ القديم هو المرويٌ عنه في العراق. 

وَهَاذا القول هو المشهور عند أصحاب الشّافعيٌ. 

وفي كونه الجديدَ منازعة؛ بسَطّھا العلائيٌ في (إجمال الإصابة»» وأبن ن القيّم في (إعلام 
ال ورا ّما دعوى أن لذا القول يعو قو الشَّافعيٌ في الجديد. 

والمختارٌ: أنَّ قول الصٌحاوع يكون حُجّةٌ بشرطین: 

أحدهما: عدم مخالفته أحدًا من الصحابة. 

فإذا أختلفت أقوالٌ الصّحابة فإنّهِ گم عليها بأگہا إذا أختلفت أرتفعت. 

فإذا أختلفت أقوال الصحابة أرتفعت» أي: أرتفعت عن الحجية. 
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وليس من الأدب قول: (إذا أختلفت أقوال الصّحابة تساقطت)؛ أفاده أبو الفضل أبن 
٣ھ‏ پ وتعظيم لا يُناسبُ معه القول 
با[ قوط لکن قال (آرتفعت))؛ أي: عن ال حجْيّة فم مرتفعون ويناسبهم اسم 
(الارتفاع). 

والألفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلًا وتمثيًا ها أدب منثورٌ في تصرف آهل العلم. 

ادو مت إشارة إلى جملةٍ من د لِكَ. 

فان ألفاظ العلم ا ا ا و فان كما والإسفاف في الكلام يقدر 
عليه الجاهل ویقبٔح أن يسلّككّه العاہ والعالالکامل ينبغي أن يتأنّقَ في كلامه الذي يعر 
به عن شيءِ من العلم. 

فمثلًا: من الغلط وعدم الأدب؛ اکم على قول الجمهور بأنّهِ باطلٌ؛ لأن سم 
لاان ات رام لس أن هنا الل هك سب الات 7 رت 
بكونه مرجوحًا أو غير دَلِكَ من الأقوال عند مَنِ أنتهى أجتهاده إلى خلافه. 

ومَلدًا ا الأصل- وهو أدبُ العلم في الألفاظ - صار ضعيمًا في النّاسء وهو وجةٌ من 
وجوه فساد العلم فيهم. 

ومنشأَضَعْفِهِ فيهم: عدمٌ الحرص على كلمي العلم امنقول بالأخذ عن أهل العلم الّذِين 
هُم أهله» ممّنْ تلقوا عن أهل العلمء ولارّموا حِلّقه؛ وصحبوا شیوححہ. 

فإن هذه الآلَهَ لا تُحذ بغير هذا الطّريقء هي وغیڑھا من الآلة التي يفتقّر إليها في 
العلم؛ فن آلة العلم ليست المسائلء فالمسائل في الكتب» والکتب كانت وما زالت عند 
اق اكات تج رھ لاف ارخذ من ایا ا گھیر فلز 
العلم بالتلفیە ولا يُتلَقَى عنهمُ المسائل فقطء بل يمى عنهم أدئهم» ومسالكهم في هداية 


E 


التاس» وإصلاجهم» وملاحظة أحوالهم, وهَذًا أَمْر يغيب عن كثيرٍ من المشتغلين بالعلم» 
فوكد أحدهم هو جرد طلب مسائل العلم. 

وأا الانتفاع بشيوخه في آلة العلم التي تلزمه فلا يضعف في النّاس: ولذَالِكَ صار 
جمهور النَّاسء ففساد کٰذا أكثر من صلاحهء لأن کلذہ من المسائل الي ص بها هوء 
وکیغما كانت تصويبًا له أو تخطئةً فإنَّ امنتفع مها هو وأمّا غيره فقد تفسده» أو لا يعقلّها 
المؤقع الذي يتبغي ها 

وکٰذا المورد مورد مني على مسلكِ شرعيٌّ مأثور عن السلف رأة في آثار كثيرة. 

ونَقْلُ العلم قد يكون منه حال مأثورةٌ سرى وجرى عليها أهل العلم فصارت شائعةً 
بينهم» وقد يكون منها شيءٌ تجده في الآثار. 

فلا غنی لَنْ أراد النّجاة في العلم وأن ينفع به وینتفع ويهديّ ويبتديّ؛ من ملازمة 
أهله. 


والآخر: عدم مخالفته دلیا ارجم من القرآن أو ال 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال ا لصتف رحمه الله : 
ےک 0 - رق و 021-0207 ٭ 
وَأَمّا الأخبار؛ فَالحر: مَا يدخله الصدق وَالكَذْت. 


وَاحيرُ ينقسم م إلى قِسْمَيْنِ: آحَادٍء ومتواتر. 
قاراي : ماب جت الول وهو أن وي ماع لايع تراط عل الکذب ین 
مثلهم »إل أن ينهي إل لخب عَنْه ويكون في الأضل عَنْ مُسَاكَدَة أو سَاع» لا عَنِ 


66 انضل اسان 
7+ صل اسا 
إن گان مِنْ مَرَاسِيلٍ غَيْرِ الصحَابَة ة فليس بح 002020 ميد بن المْسَيّب؛ فا 
ان توس 
لعيمة كد ف تذخ غ8 الات 
5 را الشّبْحْ مور لِلرَاوِي ان يَقُولَ: (حَدَنَنِي) أو (أخبرني). 
وَإِنَ قرأ هُو عل الشّيْخ فيقول: (أُخبرني) وَلا يَقُولُ ؛ (حدئني). 


7 صصق 0 و ا E‏ 
وان ن أَجَارَهُ الشَّبْحْ مِنْ غَيْر رِوَاَة NE‏ (آجازن) أو (أخيرني إجازة). 


تر 


EE  + 0 


قال الشارح وفقه الله : 

کر اف نف نا مضل کن من تقول اول اک ھکر مل و66 

والأخباز: جمع خبر. 

وعد نه شولك تنا حیرفت 

وتقدّم أن ادم في حَدّه: آن الخبر هو: قولٌ يلزمه الصّدق أو الكذب. حرّره أبن 
الشَّاط المالكيٌ في «مختصر الفروق». 

ثم ذكر آن (البَرَ يَنْقسِجُ مإ قِسْمَين: آحَادِء وَمنَواتر)ء وََلِذْهِ القسمة هي قسمة الخبر 

باعتبار طرق قله إلينا - أي: أسانيده . 

فهو بهذا الاعتبار قسمان: 

أحدهما: المتواتر. 

0 الآحاد. 

ثم ين كم المتواتر فقال: (فالمتواير : ما يُوحِبُ العِلمَ)؛ 

ا الضشروری. 


و ساس عن 
دی یت ا 2 


ثم بين حقيقته؛ فقال: (وَهْوَ أن يروي حَاعَة لا ية يَقَعُ الَوَا و عَلَ الكَذْبِ مِنْ مِْلِهِمْ 


إِلَ ان ينهي إِلَ ا حبر عَنْهُ وَيَكُونْ نی الأَضْل عَنْ مُشَاهَدَةٍ از سَماع, لا عَنِ أَجْتهَادِ)؛ 
فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه يرويه (َاعَةً) أي عد كثية. 
وثانيها: أنه لا (التَوَاطُوٌ عل الكَذِبٍ مِنْ مِثْلِهِمْ)؛ أي: الاتّفاق عادةً على الكذب. 
وثالثها: أن لك سهد دل اھ ينتهي إلى ا لخب عَنْةُ)؛ فيكون في جمیع طبقات 


: أنه (يكُون في الأَصْلِ عَنْ مُسَامَدَة أ َو اع لا عَنِ أَجْتِهَادِ). 


ےت 
35 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


وأخصرٌ من هلدا الذي دَگره: ما تقدم: أنالمتواتر هو: حبر له طرق بلا عدو معن 
يفيد بنفسه العلمَ بصدقه. 

ثمٌ دَكر حُکم الآحاد؛ فقال: (وَالآحَادُ هُو الَّذِي يُوجِبُ الْعَمََ؛ وَلَا يُوجِبُ العِلْمَ)؛ 
وها هو القول المشهور. 

والرّاجح: كا تقدّم: أن الآحاد يوجب العلم التّظريٌ بالقرائن. 

ول يذكر حَدٌَ الآحاد» وكأنّه أراد أستفادته من قسمته المذكورة بعدّه. 

والآحاد كما تقدّم: خب له طرق منحصرةٌ لا يفيد بنفسه العلم بِصِدٌقِه. 

ثم ذَكّر قسمة الآحاد فقال: (وَيَنقَمِ ينقَسِمٌ إلى مُرْسَلِ وَمُسْنَدِ)؛ فالآحاد قسمان: 

أحدهما: المرسّل. 

والآغيرة السك 

وعَرّف المستد بقوله: (مَا اََصَل إِستَادة). 

وعَرّف المرسّل بقوله: (مَا 1 صل إِسْتَادُةُ). 

مدان المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للانُصالء 
فيجعلون المتصل مُسنداء ويجعلون المنقطع مُرسلا. 

وتقدُم أن السنّد أصطلاحًا: هو مرفوع صحابيٌ بسندٍ ظاهرٌه الانّصال. 

ون المرسّل: هو ما أضافه التابعي إلى التي صََِنَْعَهوسَله. 

: 70 78ھ (قَِنْ كا مِنْ مَراسيل غَيْرٍ الصَّحَابَةِ فلَيْسَ بِحُجَّة؛ إلا 
سا سَعید بن اللسَيب؛ فا مت فوجدّت مَسانيد عن ص انەلە وسا )؛ 

وكاذه الجملة تفيد أن الرسّل له ثلاثة أحكام: 


أوَّها: القبول؛ إذا كان مُرسّل صحائ. 


٦ 


گا 


70-9 


وثانيها: الرَد؛ إذا كان مُرسّل غير صحاع. 

وٹالٹھا: قبول مُرسّل سعیدِ بن المسيّب فقط مع مراسیل الصّحابة» وغلله رقوله: 07 
مَراسیل سوي بن المسَيب ؛ قَإقہا نت فَوْجَدَتْ مَسَانید عَنِ الي )+ وعلى 
هذا فتكون الحّجَّة في المسانيد لا في مراسيله» فليس للاستثناءِ معتّی؛ ذَكّره أبن الفركاح 


وغيره. 
فيكون قر اسر الو هرد = كايرا هيم النّخعٌ - إذا وجد مُسندًا 
پ رو سرس سر 
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ثم گر أن (العَنعَتة تذل على الأَسَانِيدِ). 

والعنعنة هي: كلمة (عن) في الأسانيد. 

رارے تر ۶ SI‏ 

ثم دگر ثلاث مسائلٌ تتعلّق بالتّحمُل وتَقَلٍ الرواية: 

فالأولى: في قوله: (وَٳدا قَراً الشَّيْحْ گور ِلرَاوِي أَنْ يَقُولَ: (حَدَتَيي) أَوْ (أخبرني)). 

والثانية: في قوله: (وَِنْ قرا هُوَ على الشَیْخ قَبقُول: (أخيرني)» وَلا يَقُولُ: (حَدَتَني)). 

وعل مدا فتكونٌ (أخبرني) مشتركة بين الصورتين. 

وآنًا (حدّئني)؛ فتختصٌ بالمسألة الأولى دون المسألة الثّانية. 

والمٌّالشة: فی قوله: (رَإِن الشيخ فحن غَيْرِ رِوَايَةٍ وا (أَجَارَني) 3 (أخبرني 
إِجَارَة))؛ 

ومعنى قوله: (مِنْ غَيْر روَايَة): دون سماع وقراءق وإلّا فالإجازةٌ من الرُوایة. 

E‏ کا سیر القرانية والشياع. 


ORE‏ نک 


کے عر یک ای 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال المصتف رحمه الله ؛ 

َم القياس فَهُو رد الف رع إل الأضل؛ بِعلَةِ تجْمَعْهُه) في الحكم. 

وهو يَنقَيمْ إلى ثلا ة أَقْسَام: إل قياس عِلَّ وَقیاس دِلَالَِه وَقیاس شَبَه. 
RRs‏ 


کا یس Ke‏ و 2 2 


س الدلالَة هُوَ الاسْتِدُلال بأَحَدٍ د النظِيرَيْنِ عَلَ الآحَرِ و 


وَقِيَاس شالش هو الئرغ غ ارد بن اصن »فيلح باکر هما شُبَھَاء ولا یْصَار إِلَبْهِ مَعَ 
إِمْكَانِ ما قله 

وَمِنْ شَّرْطٍ الَرِع أن يَكُونَ ماسب للأضل. 

وَمِنْ شٌرطِ الأَصْلِ أن يَكُونَ ابا بدلیل م متفق عَلَيْه بَیْنَ الحَضْمَينِ. 

رن رط ال ان کر في ذث لها قلا تش فعا ولا مٹنی. 

وَمِنْ شَرْطٍ الحم أن يَكُونَ مغل الو في اَي وَاللَِاتِ 

ا ا 

وَالحَكُمُ هُوَ لمَجْلُوبُ لِلْعِلَة. 


6 


6 


6 


9 
و 


ak 
0 
زع رف‎ 
ا‎ 


EE  + 0 


قال الشارح وفقه الله : 

كر ابتك کھت تاب نشول و وهو (الفياسٌ): 
وعَرَقه بقولہ: (رَذ المع إل الأَصْلِ؛ بِعلَّے كْممْهْا في الحکُم)؛ فهو يجمع أربعة أمور: 
أحدها: أنه رذ فرع؛ والفرعٌ هو: المقيسٌ الملطلوبُ كمه 

وثانيها: أن رَدٌ الفرع يكون إلى أصل؛ والأصل هو: المقيس عليه الثابت حُکمُه. 
7٦٥‏ ۶+۹۹ 

ورابعھا: أن مُتَعلَ الرَدٌ هو الُكم. 

فتطلّب معرفة حُکم الفرع رده إلى الأصل . 

والمختار: أن القياس هو: مل معلوم على معلوم في الحُكم؛ لع لعا ا 


ہے ہے ے اس یھو .سک 


ثم دكر الصنف قسمة القياس» فقال: (وَمُو یَنْقَيِسمُ إل کسام :إل اس عل 


وَقِيّاسٍ دِلَالَة» وَقِيّاسٍ شَّبَهِ)» ومّذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. 

ثمَّ در حَذٌ کل قسم من نذه الأقسام؛ فقال: 

یا اللة: کا كت الله فيو شو لْشكُم). 

وبعبارة أظهرٌ: ما جمع فيه بينَ الأصل والفرع بعِلَّةِ ظاهرة. 

ثم ذَكر حدَّ قياس الڈلالة في قوله: (ہُو الاستِدْلالَ بِأَحَد النَظِيرَيْنِ على الآحَرِء وهو اَن 

تکون الیل دال عل اکم ولا تكُرنَ وة لِلحُکم): 

وبعبارة أبينَّ: هو مَا جمع فيه بین الأصل والفرع بدليل العلّةء وهو رها ومُوجبها. 

ثمٌ ذَكَر حَدٌ قياس الشَّبه فقال: (هُوَ القَرع ارد بين الین فيحن بأَكْثرِ هما شُبَهَاء 
واا لَه مَعَ إِمْكَانِ مَا قبْلَهُ). 

وبعبارة أبِينَ: هو مَا جمع فيه بين الأصل والفرع ِلتان متجاذبتان» ترجع کل واحدة 


منھما إلى أصل مستقل . 


شرح «الورقات في اُصوَل الفقّة؛ 
وحَکم عليه بقوله: (فیلحق باکترا سَبهَا)» وآنَه (لا يُصَارٌإِلَنْهِ مَعْ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ) 


فهو أضعف أنواع القياس. 


س ےو 


ثم کر رَمَهُللَهُ شروطًا من شر وط أركان القياس» 

فذَكَرأنَ (مِنْ شَرْطِ الفَرْع أَنْيَكُونَ ماسب لِلَأَصْل)؛ أي : في ا جامع بينهماء وهو: 
الِلّة؛ فتكون وَضْفًا مناسبًا للأصل والفرع معًا. 

ودگر أن (ِنْ شُزطِ الأَصْلِ أَنْ يَكُونَ تابنا بدلیل م 7 متف عَلَيّهِ بين الَضْمَيْنِ)؛ أي 
اہ مو مر ہم و 
فالمقصوة: عد قرطاا أن يكرد الأصل فاا لل عند لی القیاس سرا2تان 
حال المناظرة أم في غير المناظرة. 

ثم ذَكر أن (ِن شَرْط الع أن تَر دفي مَعْلُو اتج فاا تَنْتَقِضُ لَفْظَا وَلا مَعْنّی)؛ أي: 
بأن تكون واقعة في جميع صورها. 

والمعلولات هي: الأحكام المُعلّلة بها. 

تم كر أن رین زط التي ان و يفل اولي الي ارتيا )4 أ أن هن قرط 
كم الأصل: أن يكون دائر | دور نالع :ا نبا و قا 

ثم َم بذِكْر الصّلة بين العلّة والحكم؛ فقال: (وَاليلَة هي الَالبَة للحم واكم هو 
اتاو 

ومعنى قوله: (هِيَ الجالبة لِلْحْكْم)؛ أي : المؤدية إليه. 

جلها لمكم لیس بستيهاء بل بانڈیل لر وإضافة لك إنيها عل رج 
التّجِوّز في الكلام. 


,-ص- صصھ.7. 


ومعنی قوله: (وَالحكُمُ هُوَ المَجْلُوبُ للْعِلَّ)؛ أي: ناتجٌ عنهاء فهو ما أنتجته من إثبات 


1 : کے 


E 


کے رک کے 


شرح «الورقات فی أصول الفقه» 


قال المصنف رحمه الله : 
َأَمَا الحَظرٌ وَالإبَاحَةٌ؛ قَمِنَ الاس مَنْ يَقَولُ: إِنَ الأَشْيَاءَ عَلَ الحظر؛ إلا ما أباحنهُ 
الا ود چو وح وسور بي 


5 
هر اَن 


ومن 0 مَنْ يول بضدو 


O AS EE 


EE  + 0 


قال الشارح وفقه الله : 

ذکر المصئف رو كناك نضا امن نضول آشرت الفقه؛ وَهُو: (الأصْلٌ فى الأشياء). 
والمراد ب (الأشياء) عندهم: الأعيان النتقع بها؛ فهي ذوات» وليست أقوالا ولا أفعالاء 
فهلًا الأصل المذكور عند الأصوليّين والفقهاء مُتَعَلَقّه الذُوات من الأعيان المنتمّع بہاء 
فلا يجري في غيرها؛ کالأقوال والأفعال. 

فَمَنْ يقول مثِلًا: (الأصل في المظاهرات: الجواز؛ لأنَّ الأصل ف الأشياء الإباحة)؛ 
أستدلاله غير صحیح؛ لان مُتَعَلّق المسألة الأعيان والدّوات المنتفع بهاء لا الأفعال 
لوال ولا يقع كثيرًا في وجوه الاستدلال في المتكلّمين في المسائل؛ سوا كات 
الحادثة» أو المُؤصّلة عند أهل العلم من المقرّرات في كتب أهل العلم؛ فيخطئون في مورد 
الحكم. 

والسّبب هو: القُعف في علوم الفقه الخادمة له؛ كأصول الفقه. وقواعد الفقه. 
ومقاصد الشّريعة» ومن جملتها: ذه المسائل. 

فكثيرًا ما تسمع أحدًا يحكمُ على قولِ أو على فِغْلِء ثم يكون من أدلّته (أنّ الأصل في 
الأشياء الإباحة)» وها غلظٌ؛ لأنَّ مورد المسألة: الأعيانٌ المنتمّع بها من الذُوات. 

ا لى وعدن قزر الع لام نها نا ريد اک ابا تقال قائل اصن 
الأشياء الإباحة» فتجوز؛ فيكون ما بنى عليه من دليل سواء كان قال: (الأصل فيه 
الإباحة) أو غيره؛ يكون الأصل في بناء الدّليل صحيحًا. 

ثم كر المصتف وَيِمَةْانَُ ا لحلاف في ذلك قائلًا: (وَأَمَا الحَظْرٌ وَالإبَاحَةَ)؛ يعني: في 
الأشياء. 
إن كاذه السالة تذكرهارة باسم: (الأصل ف الأشنياء)» وتار باسم (اللنظر والإبائحة 


في الأشياء). 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


فذکر مذاهب التّاس فيهاء وأن الاس ختلفون فيها على أقوال: 

أحدها: أنَّ (يِنَ الاس مَنْ يَقُولُ: إنَّ الأَسَياء عَلَ الحَظر)؛ أي: على المنع (إلَّا ما اباحَنْہُ 
الشّرِيعَة). 

قال: لفن لبو جذ في القرِيعَةِ ما يذل عَلَ الإبَاحة مسك بالأَصل؛ وهو الحظرٌ). 

ثم ذَكّر القول الثاني؛ فقال: (ومِنَ النَّاسِ مَنْ يول بضدہ وَهُوَ ن الأَصْل في الأَشْياء 
تا على الإبَاحَةِ؛ إلا ما حَظَرَهُ الشّْعُ)؛ أي مَتعه الشّرع. 

فھما قولان متقابلان. 

وبقي قولٌ ثالتٌ؛ وهو: التّوقُف. 

والمختار في هذه المسألة: أنَّ الأعيان - وهي الذوات - أربعة أقسام: 

أحدها: ما منفعته خالصة؛ فالأصل فيه الإباحة. 

وثانيها: ما مفسدته خالصة؛ فالأصل فيه الحظر- أي: المنع. 

والقسم الثّالث: ما خلا من المنفعة - وهي المصلحة - والمفسدة؛ وكَلدًا يوجد عقا 
ولا يوجد واقعًا؛ أي: تحتمله القسمة العقليّة لكِنْ لا وجود لشيءٍ خالٍ من المصلحة 
الا ود ةا اد ول سيا 

والقسم الرّابع: مافيه مصلحة وفيه مفسدةٌ؛ فهو ل ارجح منها؛ فإن رجحتٍ 
المصلحة فالأصل فيه الإباحة» وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظرء وإن تساوتا 
فالأصل فيه: الحظرُ؛ لأنَّ دَفْع المفاسد مُقَدمٌ على جَلْبٍ المصالح. 

وها التتحرير هو أختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمّد المختار 
الشنقيطي يمه اللہ 
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قال المصنف رحمه الله : 
وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ الحالٍ: صا أيه اله يسْتَضْحَبَ الأَضْلٌ عند عَدَم الدَِيلٍ الشّرْعِيٌ 


شرح «الورقات فی أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 


دكر المصنف ةلله فصلا آخر من فصول «أصول الفقه)؛ وهو: (الاستصحاب)» 


e ہی‎ 


مُقتصرًا على معنا فقال: (وَمَعْنَى أَسْتِصِحَابٍ ا حال: أن يُسْتَضْحَبَ الأَصْلْ عِنْدَ عَدَم 
الدَليلٍ الشرعيٌ)؛ آی: آن كم بكم الأصل إذا ل يوجد الدليل الشرعي »وهو فرع 
عن الفصل المتقدم. 

وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنّه: إثبات ما كان ثابنّاء وني ما كان منفيًا. 
أفاده أبن اليم في «إعلام الموقعين». 

ول النّظر إلى هلا (عِنْدَ عَدَم الدَلِيلٍ الشَّرْعِيّ)؛ أي: عند ققد الدّليل الشرعي. 


قال المصتف رحمه الله : 

وما الأَدِلَه مبْقَدَمُ لجل منْها عَلَ ا حَفِی. 

راوجب للْعِلْمِ عل على ا موجب لِلظن. 

ًانط عَلَ القيّاس. 

وَالقِيّاس الح على الحفيّ. 

نا سال ا 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 
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قال الشارح وفقه الله : 

گرھت ھک ا ا ی 
أي عند وجود التعازّض: فهو تابعٌ لفصل (التعارض) المتقدّم. 

ودر في ها الفصل خسة من ا لمر جُحات التي يُقَدّم بها دلیلُ على دليل: 

فالأوّل: في قوله: (فَيْقَدَمُ ا لحلل مِنْهًا على الْحَفِيَّ)؛ أي: يُقَدَّم المتَضح البَيّن على مالم 


7 
0 
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حت 
وثانيها: في قوله : (وَالمُوجِبٌ ليلم عل على الموجب لِلظنٌ)؛ أي: يُقَدّم ما أنتج علا على ما 
أنتج ظا 
ص سم بت والمراد ب (النطق) كما تقدَّم: قول الله 
سَمَْحانه وتعال» وقول 0 صبأللَدعلت دوسا 
والرّابع: في قوله: (وَالقِيَاسٌ اَن عل اَيِيٌ)؛ 
والقياس اج هو: ما نص على عِلته أو أجمع عليهاء أو فع َي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
وأمّا القياس ا حفیٌ فهو: ما ثبتت ثبتت عِلّته بالاستنباط» فلم يُقطّع بدَفْي الفارق بين الأصل 
والفرع. 
تی عقن کال ای 0 اتی قق)؛ 
ي: إذا م يوجد فی كلام الله وكلام رسوله ةيوسم ما يعر الأصل - وهو البراءة 
الأصلية -. ولا کت بقل): أي: العدم الأصل. 
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صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


سو اي اي و کر 


قال اثصتف رحمه الله : 

وَمِنْ شَّرْط التي أن يَكُونَ عَالَا بالفقه أن خا عن وها 

وان کرت كامل الألا رید الو ف 
الحو وَاللَعَة وَمَعرقَة الرّجَالِء قوير ا 

وَمِنْ رط المستفتي ان يَكُونَ من أهْل التَفلِيد؛ فَیْقَلَ ا هتي في الفٹیا. 

ولس لِلْعَالم أن يلد 

والتفلید: قَبُولُ قَوْلٍ القَائِل بلا مج 

فعل هد مدا قول قَوْلِ الي ضَللَدَكيووَتَر يُسَمّى ل 

ةق لال ايد بول قَولِ القَائِل؛ وَأَنْتَ لا تذر فا 


۳+ ر گان قول بالقیاس؛ بت 


سر 


أ 
کے 
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ا 
7 
6 
5 
36 
را 


7ٰ0 e 


وو 

وَینهُم من قال: کل ينهد في الفرُوع مُصیبٌ. 

رگ )لن کا کین ھی ھا ات :اذ لقنو 
ضويب أَهْلٍ الصَّلَالَة؛ ِنَ الصَارّی وَالَجُوس وَالکُفَارِ وَاللْحِدِينَ 

وليل مَنْ قَالَ: لَمْسَ کل متهي َو في الفرُوع مُصِيبًا: ول صََللَدلووَکَلر: «مَنِ اَجتھَد 
EO‏ وَمَنِ أجِتَهَدَ وَاخطأ؛ قله اجر وَاحِدا. 
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وَوَجْهُ الدّليل: ن الي ص ادووس خط المجُتهد تار أ وَصرتة ری 


شرح «الورقات في أصول الفقه» 


قال الشارح وفقه الله : 

حم اثصنف يرنه بفصلِ آخر من فصول أصول الفقه؛ وهو: (معرفة المفتي 
والمستفتي» والاجتهاد والتّقليد). 

ودگر فيه خمسة أمور: 

فأگًا الأمر الأوّل فهو: شرط المفتي. 

والمفتي: هو المخبر عن حُکم شرعيٴ. 

وعَدَّ من شرط المفتي شرطین جامعين: 

أحدهما: (أَنْ يَكُونَ ءالا بالفقه: أَصْلًا وَمَرْعَاء خلامًا وَمَذْهَبَا)؛ أي: جامعًا بين العلم 
بأصول الفقه - وهي قواعدہ -» وبين فروعه - وهي مسائله -» وبين الخلاف العالي بين 
الفقھاء وبين الخلاف الخاص بمذهبه. 

فيكون عارفًا ب) أختلف فيه فقهاء مذهبه - كالحنفيّة» أو المالكيّة» أو الشافعيّة» أو 
الحنابلة -» مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. 

والآخر: في قوله: (وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الال في الاجتهاد)؛ 

وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله : (عَارِفًا با متاح إِلَيْهِ في أَسْيِنْبَاطٍ الأخكام: فد 
ا آغ ما ذكر, 

فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتّى يكون كامل الآلة في الاجتھاد؛ بأن تکون له آلة وافرةٌ. 

فمقصودہ من كال الآلة: حصول ما مُحتاج إليه» لا الإحاطة بالعلم كله. 

وها معنى قوله: (عَارِقَا ب متاح إِلَيْهِ في ساط الأخكام: او A‏ 


آخر ما ذکر. 


سی شا ھت 


فآلات الاجتهاد يكفي منها ما یقوم به الاجتھاڈ ولا يُطلّب أن يكون المجتهد محيطًا 
بالعلوم كلّهاء بأن يكون مُحِيطًا بعلم التفسير كله» وعلم النّحو كله» وعلم الأصول كله. 
إلى آخر د لِك من أنواع العلوم الأصليّة والفرعيّة. 

وك القصيوف أذكرة له اله كاملة. 

فمَنْ لم تكن له آله كاملة فإنّه لا يكون أهلًا للإفتاء؛ لأن الإفتاء مفتقرٌ إلى آلة الاجتهاد. 

وسم (المفتي والفقيه) كان عند مَنْ سبق مختضًا بالمجتهد؛ فالمفتي يجتهد في القول 
الذئ يذكرة: 
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مَنْ يجعل كل تدريسه إفتاءً بأن يجنهد في كل مسألةٍ» وصار يُقابلهم اليوم مَنْ یجعل كل 
الإفتاءِ تدريسّاء بأن لا يقبل الخروجَ عن مذهب من المذاهب المتبوعة» ومَلذًا غلط على 
المذاهب كلَّهاء والفقهاء كلّهم؛ لأن التّدريس مقامٌ للمجتهد والُفَلَ وأمّا الإفتاء فمقامٌ 

تا بطل م 2 0 مول 
فإذا دَرّس مذهبًا متبوعًا بمسائله المذكورة كان هدا سائعًاء وأمّا في مقام الإفتاء فلا بد له 
اناي ل و فس نهدا لهي 

فللعالم أن يُقَلّد ىا سيأتي. 

لكِنْ مَنْ كانت له قدرةٌ على الاجتهاد فأفتّى فإنَّه حينئذ لا يُعاب. 
الف ارت امت كول رفا سی بر ھا ع :نقد أخطأ» لآن هذا لی 


ئا کے ا 
محتھدء وأنتٌ مقلد. فتقلد مفتيك. 


شرح «الورقات في أصول الفقّة؛ 


وأا في التدريس فلك وله أن يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وَفق ما هو عليه. 
وإذا رأیتَ جادَّة أهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت اہم إذا دَرّسوا الفقه أو 
صَنّوا فيه جعلوه على المذهب» وإذا أفتوا كانت لهم أقوالٌ يخالفون فيها المذهبّ؛ مادا في 


ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد؛ وهو مذهب ا نابلة. 


ومن الأخبار المنقولة عن البُهوقٌ مال أنه أفنى مره في مسألة» فعابّه بعض 


: 425 


ثمّ أخبره آنه إذا درس المذهب أخبر بعلم أهله. وإذا أفتى أخبر ہما يراه حقا بينه وبين الله 

وني إجازة الحجّاوي لبعض أصحابہ الآخذين عنه؛ أنه ارہ عند الإفتاء بالرّجوع إلى 
قولي الإمامين المجتهدين الْحَجدِ أبن تيميّة وأبي محمد أبن قدامة» وقوما يكون تارةً مالقا 
للمذهب» فهَادًا مقامٌ أخطأ فيه الاس اليوم» فخلطوا بين مقام الإفتاء ومقام التدريس. 

س ره 0 5 3 ع 0 5 2۶ہ 

وَهَذِهِ حال الاس في الأزمنة المتأخرة في العلم وغیرہ؛ أنه يحدث قول فيه خطأء مقابل 

یہ 

والحادّة السّالمة هى بين الطريقين» فاس بين سكين رای سن ضلالتن, 

وأمّا الأمر الثاني: - وهو شرط المستفتي - فدّكره في قوله: (وَمِنْ شَرط المشتفتي أن 
يَكُونَ من أَهْل التقليد؛ ميقل المْمتى في الفثيًا) . 

والمستفتي هو: المستخبرٌ عن الحكم الشرعيٌ» أي: المستفهم عن الحكم الشرعيّ. 

ودّكر المصتف من شرط المستفتي (أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التقليد)» فلا يكون من أهلٍ 
الاجتهاد» قال: (مَبُقَلدَ الى في الفيًا) . 
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ثم قال: (وَلَيْس لِلْعَال أن يُقَلّدَ)؛ أي: حال القدرة على الاجتھاد لأن أسم (العال) 
و(الفقيه) سم للمجتهد فی عُرفھم؛ فالعالم ليس له أن يقَلّد ما لم يعجز عن الاجتھادہ أو 
فاق ۳۳ء۶ 

ثم دگر الأمر الثّالث: - وهو: حقيقة التّقليد وحَده - فقال: (وَالتَفْلِيدٌ: قَبُولُ قَوْلٍ 
القائل...) إلى آخره. 

فذکر في حَدٌ التتقليد قولين: 

أحدهما: أنه قبول قول القائل بلا حُجَّةٍ قال: (فَعَلَ هدا قَبُول فول المي 
يديوس يُسَمَّى تَفْلِيدَا)؛ لأنَّمَنْ قٌہله يكون قد قبل القول بلا حُجَّق وَکَذًا فيه 
ظز لان ال ايرارح بنفسه. 

والآخر: نی قوله: (وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: التَّْلِيدُ: قَُولُ فَوْلِ القَائِلِ؛ وَأَنْتَ لا کذرِي مِن ير 
قَالَهُ)؛ أي: من أي وج بنى عليه هذا القول. 

ثم قال: (فَنْ قَُْا: ِن اي ایوا كَانَيَقُولُ بالقیاس؛ فَيَجُورُ اَن يُسَمّى قَبُول 
قَولِه تَقلِيدَا)؛ ودا فيه نَظَرٌ کیا تقدّم. 

720 العيد بكر لبر كا لذاله فى د 

وأا الأمر الرابع: - وهو حقيقة الاجتهاد وحَدّه - فدّكّره في قوله: (وَأمّا الاجْتِهَاد فَهُو 
َل الوّسْع في بُلُوغ العَرَض). 

والوّسع هو: السّعة والطّاقة. 

والغرض هو: ا کم الشرعیٌ. 

والختاژ: أنَّ الاجتهاد هو: بذل الوسع من مأل للنّظر في الأدلّة؛ لاستنباط حُکم 
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ت۰ 


شر 
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فهو يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: بَذل الوسع؛ وهو الطَّاقة والقدرة. 

وثانيها: أله صادرٌ عن مُتأمُل للنّظر في الأدلّة؛ فلا عِبْرة باجتهادٍ يصدر من غير مُتأَمّل 
للتّطر في الأدلّةء وهلا فِمْل كثير من الاس اليوم» فإلّه يصدر منهم أجتهادٌ من غير أهلية 
كاملة في النّظر في الأدلّة فيكثر دعوى (الرّاجحء الرّاجح)» فإذا سألته عن مراتب ما 
يرجح به من الأحكام؛ لم تجد عنده آلة تجعله متأملا للنظر. 

وٹالنھا: أنه يتعلّق باستنباط كم شرعئ. 

وأما الأمر الخامس: - وهو حُكم المجتهدين -: فذگرہ في قوله: (فَالُجْتَھد إِنْ گان 
امل الالَةِ نی الاجْتَھَادِ؛ فَإِنِ ن آجْتَهَدَ في المرُوع فأصَابَ؛ فَلَهُ ما وَإِنِ أَجتهَدَ فيهًا 
EME‏ 

لقوله اووس : ««إِذَا گم ال جام فَاجْتَهَدَ ثم اَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإدا َجْتهدَ ُه 
آخطا فَلَه أ٢‏ متف عليه. 

نو کو اال 3 الويف النقون برب رسيتي ا ری 
الد 

وتحريرٌ القول فيها: أنَّ تصويبهم له موردان: 

أحدهما: الأجر. 

والآخر: الحكم. 

ناقاق 0س ک e‏ ک رتا رركا گے 

وأمّا في ا حکم: فالمصيب واحدٌ؛ فإمًا أن يكون ا کم الشُرعیُ على لِه الصّفة» وإِمًا 
أن يكون ا کم الشَّرعيٌ على مذ الصّفة. 
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وعدا الذي کو كله متلق بالا جهادن الفروع رمی فياه : الأحكام الطّلبيّة 
العا 

كان زو قر O‏ 0۶8 
إل لصوي 0107 وَالَجُوس وَالكُفَار وَاخْلْحِدِينَ)؛ فیا سبق ذِكْرُه 
في تصويب المجتهدين عله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين حون اھر دود 
الأصول؛ أي: دون الأحكام الخبريّة العلميّة. 

وعَلّلوه بن القول بهذا في الأصول يؤدّي إلى تصويب أهل الصلالة. 

را7 اا ارد ا اما ا ا وب ران 
باب الطلب؛ فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبريّة وقد يقع الاجتھاد في مسألةٍ طلبيّة 
كالاجتهاد في رؤية الکفًار ركم يوم القيامة» وهي عند مَلوٌّلَاءِ مسألةٌ من المسائل 
الأصولية» أو القول في الاجتهاد في حُکم الوترء وهي عند هَولاءِ مسألة فرعية. 

وما عَلّلوا به من تصويب الواقعين في ضلالةٍ لاايصحٌ هم» لاله أجتهادٌ صادرٌ من غير 
مُتأمّل في الأدلّة؛ لأنَّ الڈین الذي بُعبّد به الله يُتَلقَى عن رسل الله صلوات الله وسلامه 

ل 


تم الشرح في مجلسین 
يوم الجمعة السادس من شهر جمادی الأُولّی 
سنة ثمان وثلاثين بعد ا أربعمانة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صَإأالَدُعلّهِ 
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